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بكل فخر وحب أهدي هذا العمل الثمين إلى أغلى أم     «

في العالم، أنت الملاك الذي أضاء حياتي بنور الحب 

والعطاء، وإلى أبي الغالي أنت السند الذي لا يتزعزع 

حفظك االله، وإلى جدتي العزيزة أسأل االله أن يطيل عمرها 

أنتما الروح التي "علي وحليم"ويحفظها، وإلى أعز إخوتي 

تمنحني القوة والدعم، وإلى جميع أصدقائي الأوفياء الذين 

.ساندوني في انجاز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيد

أحبكم جميعا أنتم عائلتي وأعز الأشخاص على قلبي، وأتمنى 

أن يكون هذا العمل هدية صغيرة تعكس مدى حبي 

.وامتناني لكم

ليزا 



أهدي بكل محبة وتقدير جهدي الصادق والمخلص 

، فأنتم أغلى "مريم"الغالية لأعزائي أمي وأبي وأختي

الناس على قلبي وأهم ما يميز حياتي، فدعمكم وحبكم لا 

يقدر بثمن، أنتم ركيزة قوتي ودافعي لتحقيق هذا 

النجاح، أسأل االله أن يحفظكم ويمنحكم السعادة والراحة 

.الدائم في حياتكموالنجاح 

أحبكم من القلب وأتمنى أن يكون هذا الإهداء تعبيرا 

صغيرا عن شكري وامتناني لكم، أعدكم أن أكون 

.دائما فخورة بكم وأسعى لجعلكم سعداء

نور الهدى



  "الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات"                     

نرغب في أن نعبر عن شكرنا العميق لكل من ساهم و دعم في إنجاز هذه  

على التوجيه و الإرشاد ،و "أرتباس ندير"المذكرة ،شكرا للأستاذ الفاضل 

شكرا لجميع أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا مساهمتهم القيمة ،نشكر  

ل فترة إعداد أيضا عائلتنا و أصدقائنا الذين وقفوا إلى جانبنا و دعمونا طوا

.هذه المذكرة،بفضل دعمكم جميعا تمكنا من إتمام هذا العمل بنجاح 

  .شكرا لكم جميعا على تشجيعكم و مساهمتكم في رحلتنا الأكاديمية

ليزاو  نور الهدى



قائمة المختصرات
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دون بلد النشر:ن .ب.د
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تركز على بناء البلاد وتنمیتها من خلال سلسلة استقلالها سیاسة الجزائر بعد انتهجت 

التعمیر، وقد و التي شملت جمیع القطاعات، بما في ذلك قطاع البناء الإصلاحاتمن 

م تمویله من خلال الخزینة العمومیة، ولم تشهد أولت اهتماما خاصا لقطاع السكن حیث ت

مشاكل في هذا القطاع نتیجة لانخفاض الطلب علیه بسبب تباطؤ النمو الدیمغرافي، ومع 

تحدي أماموجدت الدولة نفسها الأخیرمرور أكثر من عشر سنوات وارتفاع معدلات هذا 

.هائل في التصدي للطلب المتزاید على السكن

حات عدیدة في قطاع الترقیة العقاریة من خلال فتح المجال للمبادرة تم تنفیذ إصلا

نه تفوقت العوائق على ، إلا أ1المتعلق بالترقیة العقاریة07_86الخاصة وفقا للقانون رقم 

على  وصعبة لا تشجع المستثمرین الخواصالفوائد لهذا القانون حیث یتمیز بقوانین صارمة 

تمویل برامج الترقیة العقاریة، وتشمل هذه السلبیات تحدید نسبة مشاركة الممول الخاص 

هذه لمن السعر المتوسط لرأس مال المشروع، بالإضافة إلى تبعیة التنفیذ %50بنسبة 

المشاریع لمبادرة من البلدیة والحصول على تخصیص العقارات المحجوزة في الاحتیاطات 

، ویتطلب القانون أیضا بیع الوحدات السكنیة في تنفیذ مشاریع البناءمهاستخدالاالعقاریة 

من عملیة التشیید وإلا تتدخل البلدیة وفقا للمادة  ءالمنجزة في غضون ستة أشهر بعد الانتها

فإنههذا القانون، نظرا لعدم مسایرة2المتعلق بالترقیة العقاریة07_86من القانون رقم 44

التوجیهات والإرشادات الجدیدة التي تم اعتمادها في الجزائر بعد صدور لم یعد یتوافق مع

.1989دستور عام 

5، الصادر بتاریخ 10ج، العدد .ج.ر.، یتعلق بالترقیة العقاریة، ج1986مارس 4المؤرخ في 07_86قانون رقم -1

(1986مارس  )ملغى.

.من المرجع نفسه44انظر المادة -2
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تم وضع إطار قانوني جدید لنشاط الترقیة العقاریة بصدور المرسوم التشریعي رقم 

السالف الذكر، فقد 07_86، الذي ألغى أحكام القانون 1المتعلق بالنشاط العقاري03_93

الباب أمام المشاركة الواسعة للقطاع الخاص في مجال الترقیة العقاریة، فتح هذا المرسوم

وأدى إلى تحول طبیعة الشركات المشاركة في تنفیذ أعمال الترقیة إلى شركات تجاریة، 

وبالتالي تم إضافة صفة التاجر للمرقي العقاري وتم تقدیم تعریف جدید لنشاط الترقیة العقاریة 

بمبادئ متوافقة ة في قطاع العقارات ویشجع على الاستثمارتنموییتماشى مع الإصلاحات ال

.مع التغیرات التشریعیة والاقتصادیة الحدیثة

برزت إزاء هذه التعدیلات بعض التجاوزات والشركات الوهمیة التي تسببت في تراجع 

التزام المرقین العقاریین وتعرض العملاء للضرر، وبناء على ذلك قام المشرع الجزائري بإلغاء 

الذي یحدد القواعد التي تنظم 04_11بموجب القانون رقم 03_93المرسوم التشریعي رقم 

، حیث یعتبر إجراء قانونیا تبنته الحكومة الجزائریة لمعالجة المشاكل 2لعقاریةنشاط الترقیة ا

والفجوات القانونیة التي واجهها قطاع الترقیة العقاریة في البلاد، وقد أدت هذه النقائص 

.والسلبیات في القانونین السابقین إلى حدوث فوضى واضطرابات في هذا القطاع

ع قواعد وضوابط واضحة وشاملة لنشاط الترقیة العقاریة یهدف هذا القانون إلى وض

مة وفعالة، ویهدف أیضا إلى تحقیق الاستقرار والشفافیة في سوق الترقیة بطریقة محكّ 

العقاریة وتعزیز الثقة في هذا القطاع، من خلال ذلك یسعى إلى توفیر بیئة تنافسیة عادلة 

العقاریة، ویشمل أیضا مجموعة من لأصحاب المشاریع والمستثمرین في مجال الترقیة 

، الصادر 14ج، العدد .ج.ر.، یتعلق بالنشاط العقاري، ج1993، المؤرخ في أول مارس 03_93مرسوم تشریعي رقم -1

(1993مارس 3بتاریخ  )ملغى.

ج، العدد .ج.ر.، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج2011فیفري 17، المؤرخ في 04_11قانون رقم -2

.2011مارس 6، الصادر بتاریخ 14
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الإجراءات والآلیات التنظیمیة للحد من المخاطر والتجاوزات المحتملة في هذا القطاع، بما 

.والمراقبة والتفتیش على الأنشطة المرتبطة بالترقیة العقاریة صفي ذلك تنظیم التراخی

لیشمل عملیات تم توسیع نطاق تدخل المرقي العقاري04_11بفضل القانون رقم 

مع التأكید على احترام  رالخ، من أجل البیع أو الإیجا...الترمیم والتجدید وإعادة التأهیل

قواعد التهیئة والتعمیر عند الشروع في تلك العملیات، بالإضافة إلى ذلك ینظم شروط 

ممارسة مهنة المرقي العقاري، ویضبط العلاقة بین هذا الأخیر والمقتني من خلال تنظیم

ضمانات تحمي المقتني من أي وتحدید الالتزامات والحقوق، وینشئمراكز قانونیة للجانبین 

أشكال الاحتیال المحتملة، بما في ذلك فرضیة الضمان العشري وإقرار المسؤولیة المدنیة 

.والإداریة والجزائیة للمرقي العقاري

ى المیول الشخصیة لدراسته بناء علمهنة المرقي العقاريموضوعیعود سبب اختیارنا ل

والرغبة في معرفة مدى تجسیده في الجزائر، بالإضافة إلى الفضول العلمي لفهم الإطار 

.لمرقي العقاريلمهنة االقانوني

تهدف هذه الدراسة إلى فهم القواعد الجدیدة التي تم تطبیقها من خلال التشریعات لتحدید 

وإزالة أي غموض یحیط بهذا الموضوع، كما تهدف دور المرقي العقاري في قطاع العقارات

إلى تحدید المسؤولیات القانونیة التي یتعین على المرقي العقاري الالتزام بها وتحدید الأدوار 

.الفعالة التي یجب أن یؤدیها في سبیل تعزیز التنمیة المحلیة بمختلف أشكالها

وتحلیل التشریعات الجدیدة وتحدید المعاییر ستتمحور هذه الدراسة حول استعراض

.والمتطلبات التي یجب على المرقي العقاري الامتثال لها

توفر الدراسة نظرة شاملة ودقیقة حول الأنظمة القانونیة المعمول بها وتوضح دور 

.لسوقالمرقي العقاري في تعزیز التطویر المستدام للقطاع العقاري وتعزیز النزاهة والثقة في ا
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تحدیا یتمثل في قلة المصادر المتاحة التي تناقش مفهوم واجهنا في دراسة هذا الموضوع 

المرقي العقاري بشكل دقیق، فقد لاحظنا نقصا في المراجع المتخصصة له خاصة على 

المستوى العربي، وبالرغم من ذلك استفدنا من الموارد المتاحة مثل المذكرات الأكادیمیة 

البحثیة للحصول على بعض المعلومات والتوجیهات، كما استعنا بالمراجع  والأطروحات

.العامة في مجال الالتزامات لملء الفجوة في المعلومات

:التالیةمكننا طرح الإشكالیةاستنادا إلى المعلومات السابقة ی

تمكن المشرع الجزائري من وضع نظام قانوني فعّال لمهنة المرقي العقاري؟هل

اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحلیلي كأساس للإجابة عن الإشكالیة المطروحة

لتحلیل محتوى النصوص القانونیة ذات الصلة، بهدف التعرف على الأحكام الواردة فیها 

لك تم استخدام المنهج الوصفي لفهم وتفسیر النصوص وتحلیل ثغراتها، بالإضافة إلى ذ

لمطبقة على مهنة بطریقة علمیة وشاملة، مما یسهم في توضیح المفاهیم والمعاییر القانونیة ا

.المرقي العقاري

هذا الاقتراب المزدوج یسمح بإلقاء الضوء على الجوانب القانونیة والتطبیقیة لهذه المهنة 

.حتاج إلى تحسین وإصلاح الوضع الحاليوتحدید النقاط التي ت

:تقسیم الموضوع إلى فصلین رئیسیین لتحقیق التركیز والشمولیة في التحلیللذلك تم 

.ماهیة المرقي العقاري والترقیة العقاریة:الفصل الأول

.التنظیم القانوني لمهنة المرقي العقاري:الفصل الثاني



:الفصل الأول

ماهية المرقي العقاري و الترقية 

العقارية
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تعد مهنة المرقي العقاري من المهن ذات الأهمیة البالغة في بناء النظام العمراني، 

حیث تهدف إلى الحد أو التقلیل من أزمة السكن التي عرفتها الجزائر، وذلك عن طریق 

أشخاص یتمتعون بالقدرة على مزاولة النشاط العقاري، ویعتبر هذا الأخیر نشاطا موجها 

للسكن أو لممارسة مهنة معینة، فإن الشخص القائم به یعرف لإنشاء المباني المخصصة

بالمتعامل في الترقیة العقاریة والذي قد یكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، ولذلك 

 طباو ضلاد ، بالإضافة إلى تحدی)كمبحث أول( ةیر اقعلا ةیقر تلا لاجم إلى یستدعي التطرق

.)كمبحث ثاني(قي العقاري القانونیة اللازمة لممارسة مهنة المر 
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:المبحث الأول

ل الترقیة العقاریةمجا

الذي یحدد القواعد  04-11 رقم المرقي العقاري طبقا للقانوناعتبر المشرع الجزائري

یة الشخص المؤهل للقیام بنشاطات الترقیة العقار ،1التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

 فیر عتتبیان  إلى في هذا المبحثتم التطرقلذلك  .المرتبطة بهذا النشاطالأعمال التجاریة و 

المطلب (نشاط الترقیة العقاریة  فیر عتإلى ثم التعرض ،)الأولالمطلب(المرقي العقاري 

).الثاني

:المطلب الأول

المرقي العقاريتعریف

یتضمن نشاط الترقیة العقاریة مجالات متعددة، ونظرا لهذا التعدد یتطلب تدخل عدة 

الأعمال المرتبطة بكل مجال، حیث یعد المرقي العقاري واحدا من هؤلاء لإنجازأشخاص 

الفرع (لخلط بینه وبین هؤلاء، فیتعین ذلك التعرف علیهالأشخاص المتدخلین، ولعدم ا

ة ، بالإضافة إلى ذلك تحدید طبیعته القانونی)الفرع الثاني(مقاول وكذا تمییزه عن ال،)الأول

).الثالث الفرع(

:الفرع الأول

بالمرقي العقاريالمقصود

الذي یحدد القواعد التي 04_11تغیرت تسمیة المرقي العقاري حدیثا وفقا للقانون رقم 

07_86بموجب القانون رقم "المكتتب"تنظم نشاط الترقیة العقاریة، حیث سمي سابقا 

.، مرجع سابق04_11قانون رقم -1
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المتعلق 032_93بموجب المرسوم رقم "المتعامل العقاري"، و1المتعلق بالترقیة العقاریة

بالنشاط العقاري، لذلك سنتطرق إلى استكشاف تعاریفه المختلفة، والمتمثلة في التعریف 

).ثالثا(بالإضافة إلى التعریف القضائي ،)ثانیا(، والتعریف الفقهي )أولا(التشریعي 

التعریف التشریعي للمرقي العقاري :أولا

3المادة بموجب  04- 11رقم عرف المشرع الجزائري المرقي العقاري في ظل القانون

كل شخص طبیعي أو معنوي، في مفهوم هذا القانون،، مرقیا عقاریایعد:"بأنّه14الفقرة 

مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو إعادة تأهیل، أو تجدید أو إعادة هیكلة، یبادر بعملیات بناء 

یل الشبكات قصد بیعها أو أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات، أو تهیئة وتأه

.3"تأجیرها

یعد ":بأنهمن نفس القانون18بالإضافة إلى أنه نص على تعریف ثاني في المادة 

مرقیا عقاریا، في مجموع الحقوق و الواجبات، مرقي الأوعیة العقاریة المخصصة حصرا 

.4"أو للتجدید العمراني قصد بیعها/للبناء و

الذي یحدد كیفیات منح 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 2بالرجوع إلى المادة 

ول الوطني للمرقین العقاریینالاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجد

.، مرجع سابق07_86قانون رقم -1

.، مرجع سابق03_93مرسوم تشریعي رقم -2

.، مرجع سابق04_11قانون رقم ال من3/14المادة -3

.مرجع نفسهالمن 18المادة -4
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كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز اعتمادا ویمارس ":عرفه المشرع الجزائري على أنه

.1..."04-11نشاط الترقیة العقاریة كما هو محدد في القانون رقم 

 اشخص أو اطبیعی اأن المرقي العقاري قد یكون شخصتضحیهذه الموادمن خلال 

بناء مشاریع جدیدة، أو ترمیم أو إعادة عملیاتلإجراء بسلطة المبادرة تمتعی امعنوی

ومن الواضح أیضا أن هاتین المادتین صاغتا الخ، وذلك قصد بیعها أو تأجیرها،...تأهیل

.على نحو عام دون التمییز بین المرقي العقاري العام والمرقي العقاري الخاص

التعریف الفقهي للمرقي العقاري:ثانیا

أولى الفقهاء اهتمامهم البالغ للمرقي العقاري خاصة الفرنسیین و ذلك من خلال 

المرقي العقاري هو شخص طبیعي أو معنوي :"التعاریف التي أوجدها و من بینها ما یلي 

یقوم بجمع الأموال اللازمة لتحقیق عملیة تشیید البناء و الإشراف على جمیع مراحل 

ات مع جمیع ما یترتب على ذلك من أعمال نقدیة و إداریة عملیة البناء لهذه السكن

.2"حاب المشروع وبیعها كمرحلة أخیرةوقانونیة إلى غایة تسلیم المباني إلى أص

نستنتج من هذا التعریف أن المرقي العقاري هو شخص طبیعي أو معنوي یقوم بتمویل 

البناء وإدارة الأمور المالیة وكذا تنسیق جمیع جوانب وإشراف عملیة بناء وحدات سكنیة، 

والقانونیة والإداریة المتعلقة بالمشروع، هدفه الرئیسي هو تحقیق بناء عالي الجودة وتسلیمه 

.لأصحاب المشروع في حالة جیدة

، یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة 2012فیفري 20، المؤرخ في 84-12من المرسوم التنفیذي رقم 2الماد ة _1

فیفري 26، الصادر بتاریخ 11ج، العدد .ج.ر.مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، جالمرقي العقاري وكذا كیفیات

.، معدل ومتمم 2012

بن قطاط إسمهان، النظام القانوني لمهنة المرقي العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لنیل نقلا عن -2

،لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیسشهادة الماستر في القانون، تخصص القانون الخاص، ك

.12، ص 2019مستغانم، 
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PHILIPEوJESTAZكما عرفه الأستاذان MALINVAUDون ـالع وـه:"بأنه

كها لشخص أو ـلیـمـتـوم بـتى یقـباني حـدة مـاز مبنى أو عـوم بإنجــذي یقـصادي الـتــالاق

.1"عدة أشخاص یطلق على عملیتهم بتسمیتهم الحائزین على الملكیة

من هذا التعریف أن المرقي العقاري هو الشخص الذي یقوم ببناء المباني یقصد

ویمتلكها لاحقا، ویعتبر مساعدا اقتصادیا یهدف إلى تنفیذ وتسلیم العقارات للأشخاص 

  .نالمستفیدی

تعریف المرقي العقاري باهتمام كاف إلا أن حظىعلى مستوى الفقه الجزائري لم یأما

كل :"على أنه"بوستة إیمان"الأستاذةحیث عرفته ،في القانونهناك بعض الأساتذة 

من أجل إنجاز أو م المبادرة و العنایة الرئیسیةشخص طبیعي أو معنوي یلتزم بأخذ زما

و صناعي أو تجاري بغرض بیعها أقاریة مخصصة للسكن أو لغرض حرفي تجدید أملاك ع

.2"أو تأجیرها أو استعمالها لتلبیة حاجات خاصة

من خلال هذا التعریف نستنتج أن المرقي العقاري هو الشخص الطبیعي أو المعنوي 

الذي یتحمل المسؤولیة الرئیسیة لتنفیذ أو تجدید العقارات المخصصة للسكن أو لأغراض 

.حرفیة أو صناعیة أو تجاریة بهدف بیعها أو تأجیرها أو استخدامها لتلبیة احتیاجات خاصة

القضائي للمرقي العقاريالتعریف:ثالثا

محدد للمرقي العقاري في القضاء من خلال اطلاعنا وبحثنا لم نجد تعریف قضائي

، مجلس الدولة، 10/04/2000مؤرخ في 192317الجزائري، ومع ذلك وجدنا قرار رقم 

الغرفة الثانیة، غیر منشور متعلق باستفادة المشتري من عقد اكتتاب في الترقیة العقاریة،

.12، ص سابقمرجع بن قطاط إسمهان، -1

، 2011، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیعبوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى-2

.53ص 
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حیث أنّه بموجب عقد اكتتاب مؤرخ في ":الذي یحتوي على بعض الحیثیات ذات الصلة

وبعد إعلام جمیع المصالح المختصة ومداولات المجلس الشعبي البلدي 01/01/1989

.1"العقاریةالمطلوبة تم منح قطعة أرض للعارض في إطار الترقیة

خلال هذه الحیثیة یتضح أن القضاء الجزائري لم یقدم تعریفا صریحا للمرقي من

.ز على معالجة النزاع الناشئ بین المرقي العقاري والمشتري في هذه القضیةالعقاري، بل ركّ 

المرقي العقاري تناولت تعریفالعدید من القرارات الّتيوجدناء الفرنسي القضابینما في 

ف المرقي رّ ، الّذي ع1963جوان 12باریس في ار الصادر عن مجلسالقر  بینهاومن

كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر مباشرة أو عن طریق شركة :"العقاري على أنّه

مبادرة مخصصة للبناء أو اقتناء عقار أو جزء من عقار مخصص لسكن، وعلیه یأخذ ال

.2"والعنایة التامة بالعملیة

نستنتج من هذا التعریف أن على كل شخص طبیعي أو معنوي تحمل المسؤولیة الكاملة 

عن عملیة الشراء أو البناء، ویجب أن یعمل بعنایة ودقة لضمان نجاحها والحصول على 

.والأمانمنزل یلبي توقعاته، ویوفر الراحة 

مذكرة لنیل،04_11طاوس ریمة، المركز القانوني للمرقي العقاري في ظل أحكام القانون رقم رابحي فاطمة ورزقي -1

،  ص 2016/2017شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

14.

فوزي، التزامات المرقي العقاري والضمانات المقررة للمشتري في عقد البیع على لدغم شیكوش عبد الرزاق وقطوش-2

التصامیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.5، ص 2016/2017مسیلة، 
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:الفرع الثاني

تمییز المرقي العقاري عن المقاول

،حیث تعتبر المقاولة بشكل عام تشابه بین المقاولة التجاریة والمقاولة المدنیةهناك 

التي تنتمي إلیها، فبالرجوع عملیة متعددة الجوانب، ولكن یختلف تصنیفها بناء على الجهة

یعد ":یمكن أن نعتبرها مقاولة تجاریة حیث نصت1القانون التجاريمنالثانیةالمادة إلى

:عملا تجاریا بحسب موضوعه

.كل شراء للمنقولات لإعادة بیعها بعینها أو بعد تحویلها-

.كل شراء للعقارات لإعادة بیعها-

.كل مقاولة لتأجیر المنقولات أو العقارات-

.كل مقاولة للإنتاج أو التحویل أو الإصلاح-

.كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهید الأرض-

.د أو الخدماتكل مقاولة للتوری-

كل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتوجات -

.الأرض الأخرى

.كل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال-

.كل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومیة، أو الإنتاج الفكري-

.كل مقاولة للتأمینات-

".كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومیة-

، 101ج، العدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر26المؤرخ في ، 59_75الأمر رقم من02المادة -1

.ومتمم، معدل1975دیسمبر 19الصادر بتاریخ 
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بأن المقاولة التجاریة هي نشاط تجاري یشمل تنفیذ وإدارة من خلال هذه المادة یتبین

.مشروعات وتجهیزات تجاریة

أما المقاولة المدنیة فهي نشاط مهني یقوم به فرد أو شركة لتنفیذ أعمال محددة بناء 

1الجزائريمن القانون المدني549في نص المادة، كما جاءعلى عقد مع  طرف آخر

عقد یتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر ":هابأن

."یتعهد به المتعاقد الآخر

الذي یتعهد بالاتفاق مع المالك لقاء ":بأنّ المقاول هومن خلال هذه المادة یتضح

كإقامته أو تعدیله أو أجر معین على القیام بعمل معین یتعلق بالبناء أو الإنشاءات، 

إقامة الشخص الّذي یعهد إلیه بتشیید المباني، أو":ویعرف أیضا بأنه،2"ترمیمه أو هدمه

المنشئات الثابتة الأخرى بناء على ما یقدم إلیه من تصمیمات، وذلك في مقابل أجر 

المشروع ویمكن للمقاول أن یلتزم بإنجاز ، 3"إدارة في عمله لإشراف أوودون أن یخضع

.بنفسه، كما یمكنه أن یلجأ إلى أشخاص آخرین لإنجاز المشروع

إلا أن المقاول في جمیع الأحوال لا یتخذ زمام المبادرة وإن كان یتولى الأعمال 

التنفیذیة، أي یتولى التنفیذ المادي للمشروع الّذي اتخذ المتعامل في الترقیة العقاریة زمام 

، أما المرقي العقاري یتولى مهمة التخطیط والتنفیذ الشامل الرئیسیة لإنجازهبادرة والعنایة الم

.4للمشروع

، 78ج، العدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58_75من الأمر رقم549المادة -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30الصادر بتاریخ 

.89، ص 1999منصور محمد حسین، المسؤولیة المعماریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -2

.55، ص ، مرجع سابقإیمانبوستة -3

.55، ص نفسهمرجع -4
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یتشابه المرقي العقاري والمقاول في عدة جوانب كالتمتع بخبرة في مجال البناء والإنشاء، 

  . الخ...التخطیط الجید والتنسیق الفعال، تحقیق الجودة والسلامة في المشروعات

ة أن كون الشخص مقاولا لا یمنعه من أن یكون متعاملا في الترقیة یجب ملاحظ

العقاریة، وهذا ما یعرف بالمتعامل المقاول أي ذلك الشخص الذي یجمع بین مهنتي المقاولة 

والتعامل في العقارات، فیعني ذلك أنه یستطیع القیام بأعمال البناء والتطویر، وفي نفس 

.1في العقارات والتعامل في سوق العقارات بشكل عامالوقت یكون قادرا على الاستثمار

:الفرع الثالث

لمرقي العقاريمهنة النشاطالطبیعة القانونیة

تتحدد الطبیعة القانونیة لمهنة المرقي العقاري حسب تطور الترقیة العقاریة في الجزائر 

).ثانیا(وصفة تجاریة ،)أولا(صفة مدنیة وذلك باعتبار نشاط المرقي العقاري ذو

الصفة المدنیة :أولا

المتعلق بالترقیة 07_86القانون رقم من2)15-14-13(حسب نصوص المواد

لیات الترقیة فإن المشرع الجزائري أضفى الصفة المدنیة على المكتتب في إحدى عمالعقاریة

.55، ص سابقمرجع بوستة إیمان، -1

لا یستطیع أن یكتتب لإنجاز إحدى عملیات الترقیة العقاریة ":على ،07_86من القانون رقم 13تنص المادة -2

.مرجع سابق، ..."ون بأنهم تجار شكلاالأشخاص المعنویون الخاضعون للقانون الخاص، الموصف

یمكن جمیع الأشخاص المعنویین المذكورین في المادة السابقة أو بعضهم، أن یعملوا لانجاز " :على 14تنص المادة 

.مرجع نفسه،..."ات الترقیة العقاریةإحدى عملی

یمكن أعضاء أـحد الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون الخاص، الموصوف بأنه تاجر ":على 15تنص المادة 

.، مرجع نفسه..."شكلا، أن ینتظموا بموجب اتفاقیة لانجاز إحدى عملیات الترقیة العقاریة
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الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص والموصوفین بأنهم تجار من ستبعدالعقاریة، لأنه ی

.تلك العملیات، لذلك فإن القائم بعملیات الترقیة العقاریة لا یمكن أن یكون تاجرا

،1المتعلق بالنشاط العقاري 03_93قم رع بعد صدور المرسوم التشریعي ر كما أن المش

الصفة المدنیة على المتعامل في الترقیة العقاریة الّذي ینشط من أجل تلبیة أیضاضفىأ

.الحاجات الخاصة أو حاجات المشاركین في ذلك

جزء من یتضح أنها تشیر إلى042-11 رقم القانونمن14إلى المادة بالعودةأما

نشاط الترقیة العقاریة یشمل :"الصیاغة القدیمة في تعریفها لنشاط الترقیة العقاریة، بأن

الإیجار  أو/مجموعة العملیات التي تساهم في إنجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیع و

یمكن أن تكون هذه المشاریع العقاریة محلات ذات استعمال .أو لتلبیة الحاجات الخاصة

."حرفي أو تجاريستعمالامهني وعرضیا یمكن أن تكون ذات  أوسكني 

قد وسع نشاط الترقیة العقاریة من حیث طبیعة النشاط بأن بذلكالمشرع الجزائريیكون 

أعطى الاهتمام للجانب السكني حیثلمشروع العقاري، جعلها شاملة لمجموع عملیات ا

والمهني، مع عرضیة الاستعمال التجاري والحرفي، إلا أن هذا لا یمنع من كون أغلب 

.3تجاریة وحرفیةالمشاریع العقاریة مزودة بمحلات 

التجاریةالصفة:ثانیا

-93ذلك حسب المرسوم التشریعي رقم المرقي العقاري نشاطا تجاریا، و یعتبر نشاط

یعد المتعاملون في الترقیة العقاریة تجارا و :"منه على3/2ث تنص المادة، حی03

.، مرجع سابق03_93مرسوم تشریعي رقم -1

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 14المادة -2

  .3ص ،لدغم شیكوش عبد الرزاق وقطوش فوزي، مرجع سابق-3
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الخاصة أو حاجات باستثناء اللذین یقومون بعملیات في الترقیة العقاریة لتلبیة حاجاتهم 

.1"المشاركین في ذلك

نستنتج من نص هذه المادة أن المتعاملین في الترقیة العقاریة یعتبرون تجارا، ولكن 

یستثنى من ذلك الأشخاص الذین یقومون بعملیات الترقیة العقاریة لتلبیة احتیاجاتهم الخاصة 

.أو احتیاجات المشاركین في العملیات

اهتمام المشرع الجزائري بالشخص 04_11الجدید الوارد في القانون رقم تجسد النهج 

من جانب آخر، حیث ي من جانب، والاهتمام بالنشاط الممارسالمشارك في النشاط العقار 

یتجلى هذا الاهتمام في تعمیم النشاط لیشمل فئة من التجار الذین یقومون بتنفیذ أو تجدید 

أو تأجیرها، كما یشمل أنشطة التهیئة والإصلاح والترمیم الممتلكات العقاریة بهدف بیعها

وإعادة التأهیل وتدعیم البنایات المخصصة للبیع والإیجار، بما في ذلك تهیئة القطع 

.الأرضیة المخصصة لإقامة المباني والمشاریع العقاریة

عقاري تجدر الإشارة في هذا السیاق إلى أن المشرع الجزائري یخصص نشاط المرقي ال

للتجارة، سواء كانت عملیات البیع أو الإیجار فیتجلى ذلك من خلال تبنیه للتیار الفقهي 

الذي ینظر إلى أن وجود استثناء للأراضي لغرض تخصیصها لبناء المباني مهما كان نوعها 

یعني وجود عملیات شراء وبیع، وبالتالي یعتبر المرقي لعقاري تاجرا وتتمتع عملیاته بطابع 

جل مستمرة ومعتادة على ممارستها من أي ومع ذلك یجب أن تتوفر لدى الشخص قدرة تجار 

.2البیع أو الإیجار

.سابق، مرجع 03_93من المرسوم التشریعي رقم 3/2المادة -1

ویحلالي فریدة، المركز القانوني للمرقي العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص مصباح سومیة-2

.22-21ص  .، ص25/09/2017تیزي وزو، ، القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
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:المطلب الثاني

نشاط الترقیة العقاریةتعریف

تعتبر الترقیة العقاریة من النشاطات ذات الأهمیة الكبیرة في قطاع العقارات، حیث 

یهدف هذا النشاط إلى تحسین وتطویر العقارات الموجودة وتحویلها إلى مشاریع سكنیة أو 

تجاریة تلبي احتیاجات المجتمع، وفي هذا السیاق سنقوم بتقسیم الموضوع إلى ثلاثة فروع 

، بالإضافة إلى ذلك )كفرع ثاني(، ثم أنواعها )كفرع أول(لترقیة العقاریة التعریف با:رئیسیة

).كفرع ثالث(نتطرق إلى مختلف أصناف السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة 

:الفرع الأول

بالترقیة العقاریةالمقصود 

تعرف الترقیة العقاریة عموما كعملیة تحسین العقارات القائمة وتطویرها بهدف تحقیق 

أقصى قیمة واستفادة منها، وتشمل هذه العملیة إجراء تعدیلات على التصمیم لتحسین جودة 

،)أولا(العقار، وعلى هذا السیاق ظهرت لها تعاریف دقیقة والمتمثلة في التعریف التشریعي 

.)ثانیا(هي والتعریف الفق

التعریف التشریعي: أولا

لترقیة العقاریة د لنلاحظ أن المشرع الجزائري أتى بمفهوم جدی04_11وفقا للقانون رقم 

عملیة تهیئة :"على أنها3/10في المادة  هافقد عرف ،1العقاري وقام بتنظیم مهنة المرقي

في المادة  فهاأخرى عر ومن جهة، 2"أوعیة عقاریة و مالیة من أجل إدارة مشروع عقاري

أورزیقي أمال وسعدان دحمان، تمویل الترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص -1

.9، ص 28/09/2017تیزي وزو، ،عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانون ال

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 3/10انظر المادة -2
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عملیة إنجاز مشاریع عقاریة مخصصة للبیع أو الإیجار :"على أنهانفس القانونمن14

للاستعمال السكني أو المهني أو ذه المشاریع سواءأو تلبیة حاجات خاصة، وتكون ه

.1"التجاري أو حرفي

نشاط نطاق عیوسبت قام أن المشرع الجزائري قد، یتضحمن خلال هذین التعریفین

الترقیة العقاریة لیشمل جمیع المشاریع العقاریة المتمثلة في عملیات البناء أو التجدید، 

ذلك  الترمیم، وإعادة تأهیل أو تدعیم بنایات مخصصة للبیع أو الإیجار، وبالإضافة إلى

والتطویر، بحیث یهدف هذا التوسیع إلى المخصصة للبناءتهیئة الأوعیة العقاریةیشمل

.تعزیز النشاط العقاري وتشجیع الاستثمار في قطاع العقارات بشكل شامل

التعریف الفقهي:ثانیا

تعاریف الفقهاء للترقیة العقاریة مع التعریف الذي جاءت به النصوص القانونیة، اتفقت

یرون الترقیة العقاریة من وجهة نظر مختلفة، حیث الذینالأساتذة القانونیینمن بینهم و 

تخصیص الأموال  ىتبر صورة من صور التصرفات غیر الناقلة للملكیة وتنطوي علتع

نهج الامتیاز الذيالخاصة للدولة والجماعات المحلیة، إلى جانب التخصیص هناك أیضا

یمكن أن یتجلى في أشكال متعددة، بما في ذلك الامتیاز في إطار الاستثمار والترقیة 

.2العقاریة

.، مرجع سابق04-11قانون رقم من ال14انظر المادة -1

شعبي حمزة وسماتة إیمان، تنظیم الترقیة العقاریة الخاصة كنشاط اقتصادي مقنن في الجزائر، مذكرة لنیل نقلا عن -2

، 2021/2022بسكرة، شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،

  .7ص 
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:الفرع الثاني

  ةأنواع الترقیة العقاری

ومتنوعا یهدف إلى تحسین وتطویر العقارات بمختلف تعد الترقیة العقاریة مجالا هاما 

بناء على ذلك تم اجات المجتمع وتحسین جودة الحیاة،الأغراض والاستخدامات لتلبیة احتی

).ثانیا(، وترقیة عقاریة خاصة )أولا(تقسیم أنواع الترقیة العقاریة إلى ترقیة عقاریة عامة 

الترقیة العقاریة العامة: أولا

عقاریة العامة أو العمومیة نوع من الترقیة التي یتم فیها تولي زمام تعتبر الترقیة ال

المبادرة والاهتمام الأساسي من قبل أشخاص معنویة عامة، وهذا النوع یعتبر هو الأصل في 

الجزائر حیث كان في الماضي لا یفتح المجال للمبادرات الخاصة في مجال الترقیة 

ة حكومیة قویة حیث كانت تحتكر الإشراف على تلك تمارس سیاسالعقاریة، بل كانت الدولة 

.1العملیات

الترقیة العقاریة الخاصة:ثانیا

تتمثل الترقیة العقاریة الخاصة في تولي زمام المبادرة والعنایة بید أشخاص معنویة 

خاصة حیث یعملون لحسابهم الخاص بصفتهم الفردیة أو عبر شركات خاصة التي 

ذلك یمكن تلبیة احتیاجات محددة في السوق العقاریة وتحسین جودة یمتلكونها، من خلال 

ا یمكن أن تسهم في تنشیط رافق عالیة الجودة للمستخدمین، كمالعقارات وتوفیر خدمات وم

.2الاقتصاد المحلي وزیادة فرص العمل وتنمیة المناطق العقاریة بشكل فردي ومتنوع

.9،  ص سابقمرجع ،وسماتة إیمانشعبي حمزة-1

.9، ص مرجع نفسه-2



ماهية المرقي العقاري و الترقية العقارية  :لالفصل الأو

20

:الفرع الثالث

أصناف السكنات المنجزة في إطار الترقیة العقاریة

تشهد عملیات الترقیة العقاریة تنفیذ مجموعة متنوعة من مشاریع السكن، والتي تهدف 

إلى توفیر سكن آمن وملائم للسكان، وفیما یلي نقدم نبذة عن بعض أصناف السكنات التي 

، والسكنات )أولا(في السكنات الاجتماعیة نفیذها في إطار الترقیة العقاریة، والمتمثلة یتم ت

).ثانیا(الترقویة

السكنات الاجتماعیة: أولا

توجد عدة أنواع من السكنات الاجتماعیة التي تتنوع وفقا لاحتیاجات وظروف الفرد 

:والمجتمع، من بین الأنواع الشائعة للسكنات الاجتماعیة یمكن ذكر ما یلي

یعتبر السكن الاجتماعي الإیجاري خیارا مهما للأفراد :الإیجاريالسكن الاجتماعي  -أ

والأسر الذین لا یمتلكون القدرة المالیة لشراء منزل خاص بهم سواء عن طریق الإیجار أو 

تقطن  أوالتملك، فهو موجه إلى الفئات الاجتماعیة المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا 

ى أرضیات عمومیة تخصص لصالح مدیریات السكن في سكنات غیر لائقة، حیث ینجز عل

.1والتجهیزات العمومیة، ویمول كلیا من میزانیة الدولة

یهدف السكن الاجتماعي الإیجاري إلى توفیر سكن ملائم وبأسعار معقولة للفئات 

السكانیة التي تواجه صعوبة في الوصول إلى سكن لائق، یعمل على تحسین جودة الحیاة 

كافل الاجتماعي، ویهدف أیضا إلى توفیر استقرار وأمان للمستأجرین من خلال وتعزیز الت

.عقود إیجاریة طویلة الأجل وحمایة قانونیة من التشرید

.29بوستة إیمان، مرجع سابق، ص -1
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یطلق على السكن الاجتماعي التساهمي تسمیة تشیر :السكن الاجتماعي التساهمي - ب

وبتمویل جزئي من  نإلى نوع خاص من السكن، یتم بناؤه أو شراؤه بمشاركة المستفیدی

تنفیذ هذا النوع من، یتم"الإعانة للحصول على الملكیة"الدولة، وتسمى هذه المساعدة 

الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق 308_94السكن استنادا إلى المرسوم التنفیذي رقم 

.1الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر

جا مبتكرا یجمع بین مبادئ التواصل والتعاون تعد السكنات الاجتماعیة التساهمیة نموذ

الاجتماعي وتلبیة احتیاجات السكان في الحصول على سكن لائق وبأسعار معقولة، بحیث 

تعتبر هذه النماذج مهمة في تحسین الوضع السكني للفئات السكانیة ذات الدخل المحدود 

.وتعزیز التنمیة المستدامة في المجتمعات

دف السكن الریفي في الجزائر إلى تشجیع الأسر على بناء منازل یه:السكن الریفي -ج

لائقة في المناطق الریفیة، وذلك من خلال تنفیذ عملیات التشیید بناء على طلب الأسر 

للسكن بتقدیم واحتیاجاتها، وهو یخضع إلى منح دعم مالي عام من قبل الصندوق الوطني 

.الأعمال استنادا على طلبات الدعم وتقدم الأشغالیتم تقییم التقدم في طلب من المستفید، و 

یستهدف السكن الریفي أیضا فئات المجتمع المتوسطة، حیث یعمل على توفیر فرصة 

لهؤلاء الأفراد للعیش في منازل جیدة وملائمة في المناطق الریفیة، ویسهم في تحسین 

.2یة المستدامة لتلك المناطقالظروف السكنیة في الریف وتعزیز التوازن الاجتماعي والتنم

یعد السكن المنجز في إطار البیع بالإیجار :السكن المنجز في إطار البیع بالإیجار -د

الذي یحدد 105_01نمطا جدیدا من السكن، تم تأسیسه عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال ، 1994أكتوبر 4، المؤرخ في 308_94مرسوم تنفیذي رقم -1

.1994أكتوبر 16، الصادر بتاریخ 66ج، العدد.ج.ر.الدعم المالي للأسر، ج

.30بوستة إیمان، مرجع سابق، ص -2
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، حیث 1ذلكشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات 

بعد طریقة للحصول على السكن مع الاحتفاظ بخیار الشراء لاحقا رعملیة البیع بالإیجا

انتهاء فترة الإیجار المحددة في العقد المكتوب، یتم توجیه هذا النوع للفئات ذات الدخل 

عون الحصول على سكن عمومي إیجاري أو سكن ترقوي لارتفاع یالمتوسط الذین لا یستط

.2تكالیفه

السكنات الترقویة:ثانیا

العالیة وذات  ةتعد السكنات الترقویة من السكنات ذات المواصفات التقنیة والاقتصادی

الأسعار العالیة، بناء على ذلك فهي موجهة لفئات المجتمع ذوي الدخل المرتفع بغض النظر 

عن دخلهم الشهري أو امتلاكهم لمسكن أخر، فالشرط الأساسي هو وجود القدرة المالیة 

.3لتحمل تكالیف السكن

للسكان، بحیث یتم تهدف السكنات الترقویة إلى توفیر بیئة معیشیة فاخرة ومریحة

تصمیمها بمعاییر عالیة الجودة والأمان وتتوفر في مواقع مرموقة ذات مناظر طبیعیة 

.جمیلة

، یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في 2001أفریل 23، المؤرخ في 105_01مرسوم تنفیذي رقم -1

.ومتمم، معدل 2001أفریل 29، الصادر بتاریخ 25ج، العدد .ج.ر.إطار البیع بالإیجار وكیفبات ذلك، ج

.31، ص سابقبوستة إیمان، مرجع -2

.31، ص نفسهمرجع-3
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:المبحث الثاني

القانونیة لممارسة مهنة المرقي العقاريالضوابط

تحت إشراف السلطات المختصة وتندرج تحت المرقي العقاري في الجزائرمهنة توضع 

قوانین وتشریعات قانونیة منظمة، حیث یتم تنظیم ممارسة هذه المهنة من خلال تحدید 

، )الأولالمطلب(الشروط والمؤهلات المطلوبة للمرقي العقاري، ویتم تفصیل ذلك في 

المطلب (في  العقاريأصناف المشاریع المقامة من قبل المرقي بالإضافة إلى ذلك یتم تحدید 

).الثاني

:الأولالمطلب

الشروط والمؤهلات الواجب توافرها لممارسة مهنة المرقي العقاري

للقیام أو معنویا مؤهلاأجاز المشرع الجزائري للمرقي العقاري سواء كان شخصا طبیعیا

بالأعمال التجاریة ممارسة نشاط الترقیة العقاریة بالإضافة إلى ضرورة توفره على مؤهلات 

وكذلك شروط خاصة ،)الفرع الأول(هذه المشاریع، وهذا ما سنتطرق إلیه في لإنجاز

).الفرع الثاني(لمزاولة مهنة المرقي العقاري، نتطرق إلیها في 

:الفرع الأول

توافرها في المرقي العقاريالمؤهلات الواجب 

ألزم المشرع الجزائري على كل مرقي عقاري أن تتوفر فیه مؤهلات قانونیة لازمة وذلك 

، الأهلیة )أولا(من أجل القیام بمشاریع الترقیة العقاریة، وتتمثل في اكتساب صفة التاجر

).ثالثا(، وكذا وجوب القید في السجل التجاري)ثانیا(التجاریة

اكتساب صفة التاجر: أولا

على  4على ضرورة توفر صفة التاجر بموجب نص المادة 04-11قانون رقم اشترط

یرخص للمرقین العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة في ":أنه
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في وقد قرر المشرع الجزائري الاحتفاظ بهذا الشرط المنصوص علیه ، 1"المشاریع العقاریة

، الذي یعتبر المتعاملین في مجال الترقیة العقاریة تجارا، 03_93المرسوم التشریعي رقم

باستثناء الأشخاص الذین یقومون بعملیات الترقیة العقاریة لتلبیة احتیاجاتهم الخاصة أو 

.2احتیاجات المشاركین في ذلك

ة منح الاعتماد لممارسة الذي یحدد كیفی84_12فبالتالي وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

، قد حدد المشرع 3مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین

سنة على 25الجزائري شرطا لمنح الاعتماد بالنسبة للشخص الطبیعي وهو أن یكون عمره 

لك هو الأقل، یبدو هذا الشرط قد خرج عن القواعد العامة ومن المرجح أن الهدف من ذ

.4ضمان إدارة جیدة للمشاریع العقاریة التي تتطلب وعیا كبیرا وخبرة عالیة

هناك فئة من الأشخاص یمارسون أعمالا تجاریة، ویشاركون أحیانا في نشاطات الترقیة 

وكذا العقاریة، لكنهم لا یعتبرون تجارا أو مرقین عقاریین مثل الوكیل العقاري والمقاولین 

المهندسین، وعلى الرغم من أن القانون یفرض علیهم بعض الالتزامات التضامنیة اتجاه 

.5المقتني، إلا أن مشاركتهم تبقى ثانویة وتكمیلیة لتجسید المشروع العقاري

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 4المادة -1

في الحقوق، تخصص القانون عمي حبیب، الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر-2

.24، ص 2019/2020أم البواقي، ،العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي

.مرجع سابق، 84_12مرسوم تنفیذي رقم -3

ذبیح سفیان، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري، مجلة علمیة دولیة سداسیة محكمة صادرة عن -4

.188، ص 2020، 01، العدد )الجزائر(مخبر السیادة والعولمة، جامعة یحي فارس بالمدیة 

دة جزائري، مذكرة مقدمة لمقتضیات نیل شهاوعساس كمال، المركز القانوني للمرقي العقاري في التشریع البلخیري سارة-5

عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، برج الأماستر في الحقوق، تخصص قانون 

.24، ص 2021/2022بوعریریج، 
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الأهلیة التجاریة:ثانیا

على المتعلق بالنشاط العقاري، 03_93المرسوم التشریعي رقم من6تشترط المادة 

، 1أنه یجب على المتعامل في الترقیة العقاریة أن یتمتع بالأهلیة لممارسة الأعمال التجاریة

وبما أن القانون التجاري الجزائري لم یحدد صراحة شروط الأهلیة للتاجر فانه یتعین الرجوع 

كل":من القانون المدني الجزائري على40إلى المبادئ العامة للأهلیة، حیث تنص المادة 

، یكون كامل الأهلیة لمباشرة متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیهشخص بلغ سن الرشد

.2"سنة كاملة)19(عشر وسن الرشد تسعة.حقوقه المدنیة

سنة كاملة مؤهلا لممارسة التجارة، ما لم تصب أهلیته 19یعتبر كل شخص یبلغ سن 

، أما 3وهي الجنون، العته، السفه والغفلةهلیة المنصوص علیها في القانون الأبأحد عوارض 

سنة 18وفقا للمادة الخامسة من القانون التجاري یتطلب لكل قاصر أن یكون قد بلغ سن 

كاملة ویحصل على إذن من والده أو والدته، أو یحصل على قرار من مجلس العائلة یتم 

ملف القید في السجل المصادقة علیه من قبل المحكمة، إذ یعتبر هذا الإذن وسیلة دعم في

.4التجاري

یعتبر القید في السجل التجاري بالنسبة لأهلیة الشخص المعنوي بمثابة میلاد الشركة 

وتكوین هویتها المعنویة وتمتعها بالشخصیة القانونیة واكتسابها صفة تجاریة وذلك طبقا 

لقائي بقوة القانون وهي تعبر عن اعتــراف عام ت،5من القانون التجاري549المادة لنص 

بشخصیتها القانونیة دون حاجة إلى إذن أو ترخیص من السلطة، غیر أن بعض الأشخاص 

.، مرجع سابق03_93من المرسوم التشریعي رقم 6المادة -1

.مرجع سابق، 58_75رقم  الأمرمن 40المادة -2

  .58-57ص  .رجع سابق، صبوستة إیمان، م-3

.مرجع سابق، 59_75من الأمر رقم  5ة الماد-4

.من المرجع نفسه549المادة  -5
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المعنویة تتطلب اعترافا خاص بها كونها تستدعي الحصول على اعتماد أو رخصة من 

.1السلطات المختصة لكسب الشخصیة القانونیة والأهلیة لممارسة الأعمال التجاریة

 يفي السجل التجار القید :ثالثا

العقاري بغض النظر عن الطبیعة القید في السجل التجاري إجراء ضروري للمرقيیعد

القانونیة له سواء كان عاما أو خاصا، فمن خلاله یتم تسجیل وتوثیق جمیع البیانات 

.2الخاصة به وكذا نشاطه التجاري

مؤهل لممارسة الأعمال المشرع الجزائري الحق لكل شخص طبیعي أو معنويمنح

التجاریة بمزاولة نشاط الترقیة العقاریة، وتعتبر هذه المتطلبات خاصة بالأشخاص الذین 

یتمتعون بصفة تجار وفقا لأحكام القانون التجاري، وأقر حق ممارسة هذا النشاط لكل 

یرخص ":04_11من القانون رقم4/1، وهذا ما نصت علیه المادة 3شخص له سجل تجاري

ي، بالمبادرة بالمشاریع رقین العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجار للم

.4"العقاریة

"84_12 رقم من المرسوم التنفیذي4المادة أیضاأضافت تخضع مهنة المرقي :

العقاري إلى الحصول على الاعتماد والتسجیل في السجل التجاري وفي الجدول الوطني 

.5"للمرقین العقاریین

روحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصصمسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة، أط-1

.56، ص 26/06/2016، قانون عقاري وزراعي، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة متنوري، قسنطینة

.26، سابقوعساس كمال، مرجعي سارةبلخیر -2

في  درویش ریاض، النظام القانوني للمتعامل العقاري، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة الماسترو  مرسلي سعاد-3

عقاري، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي أحمد بن یحي الونشریسي، القانون الالعلوم القانونیة، تخصص 

.14، ص 2018/2019تیسمسیلت، 

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 4/1انظر المادة -4

.، مرجع سابق84_12رقم  من المرسوم التنفیذي4المادة -5
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یتطلب القانون ضرورة تسجیل المرقي العقاري في السجل التجاري بغض النظر عن 

و القطاع الخاص، فبمجرد قیامه بهذا سواء كان یعمل في القطاع العام ـأطبیعته القانونیة

داریة أن تطلب من التاجر اریا واحدا، ولا یمكن للهیئات الإالقید یؤدي إلى تسلیمه سجلا تج

صورا أو نسخ من السجل إلا في الحالات التي ینص علیها القانون صراحة، كما یتوجب 

أن یقوم بشطب نفسه عند 1على الشخص الطبیعي أو المعنوي مسجل في السجل التجاري

من 28التوقف عن ممارسة النشاط تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في المادة 

لتجاري، وعلیه أن یدون رقم سجله التجاري في جمیع الفواتیر ومراسلاته ولوحات القانون ا

الإعلان عن مشاریعه بهدف شهرها ولتكون محل علانیة وبعث الثقة السائدة في السوق 

.2التجاري

:الفرع الثاني

الشروط القانونیة لممارسة مهنة المرقي العقاري

وذلك لشروط إلى جانب المؤهلات التي تم ذكرها أضاف المشرع الجزائري مجموعة من ا

جل أوالمراسیم التنفیذیة له، حیث تعتبر شروط جدیدة من 04_11بموجب القانون رقم 

، وشرط )أولا(تتمثل في شرط الحصول على الاعتماد المسبق الالتحاق بهذه المهنة، و 

، )ثالثا(من المحترفین ، وأن یكون )ثانیا(التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین 

).رابعا(بالإضافة إلى شرط عدم تعرضه لعقوبة تتعارض مع مهنته 

شرط الحصول على الاعتماد المسبق: أولا

یعتبر منح الاعتماد شرطا من بین الشروط الجدیدة التي وضعها المشرع الجزائري 

:فبالتالي یمكن تجمیع أهم هذه الشروط كالأتي،3لتنظیم مهنة المرقي العقاري

.27، ص سابقخیري سارة وعساس كمال، مرجع بل-1

.57مسكر سهام، مرجع سابق، ص -2

.، المتضمن الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري1انظر الملحق رقم -3
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عكس القوانین على :شرط منح الاعتماد بالنسبة للمرقي العقاري الخاص الطبیعي_ أ

السابقة تم تعدیل العدید من المبادئ التي تسمح للشخص الطبیعي بممارسة نشاط الترقیة 

:1العقاریة، وذلك من خلال تعداد الشروط التالیة

سنة على الأقل، وهذا الشرط في السابق لم یكون موجودا إذ كان 25أن یكون عمره _

.الأصل توافر أهلیة اكتساب صفة التاجر فقط 

لیتم إلغاؤه 07-86أن یكون ذا جنسیة جزائریة، هذا الشرط موجود في القانون رقم_

في قانون رقم ه من جدید ویعود المشرع إلى سنّ 03-93بموجب المرسوم التشریعي رقم 

11-04.

أن یقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع _

.04-11من القانون رقم 20الممارسة المنصوص علیها في أحكام المادة 

.أن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز مشاریعه العقاریة_

.أن یتمتع بحقوقه المدنیة _

قد التأمین ضد العواقب المالیة والمسؤولیة المدنیة والمهنیة لنشاطاته وهذه أن یكتتب ع_

.النقطة تم حذفها بعد التعدیل الأخیر

أن یثبت كفاءات مهنیة ترتبط بالنشاط العقاري، وربط المشرع هذا الشرط بالحصول على _

و أي مجال تقني أالخ، ...شهادات علیا في مجال الهندسات المعماریة أو البناء أو القانون

آخر یسمح بالقیام بنشاط المرقي العقاري، وإلا فعلیه إثبات الاستعانة بصفة دائمة وفعلیة 

بمسیر تتوفر فیه هذه الشروط، ولكن هذه النقطة تم تعدیلها أیضا لیشترط فقط تبریر 

.الكفاءات المهنیة المرتبطة بالنشاط المتوفر لدیه

جامعة المدیة، _مخبر السیادة والعولمة_زیتوني زكریا، التنظیم القانوني لمهنة المرقي العقاري، مجلة الدراسات القانونیة-1

.19، ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة المنار، تونس، العدد الأول، كلیة الحقوق
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مال التجاري الملائم یسمح بممارسة لائقة ومعقولة أن تتوفر لدیه محلات ذات الاستع_

.1للمهنة وتكون مجهزة بوسائل الاتصال

بعد أن تتوفر كل هذه الشروط یجب على المرقي العقاري أن یتقدم بطلبه لدى المصالح 

.2المختصة للوزیر المكلف بالسكن

على هذا الشرطنصت:شرط منح الاعتماد بالنسبة للمرقي العقاري الخاص المعنوي_ب

:یليتتمثل فیماوالتي، 843_12 رقم من المرسوم التنفیذي6المادة 

أن یكون خاضعا للقانون الجزائري،_

أن یثبت وجود موارد مالیة كافیة لإنجاز مشروعه أو مشاریعه العقاریة،_

.19زیتوني زكریا، مرجع سابق، ص -1

  :على 84_12من المرسوم التنفیذي رقم 8المادة تنص -2

:یجب إرفاق الطلب بالوثائق الآتیة"

:بالنسبة للشخص الطبیعي) أ  

،12مستخرج من شهادة المیلاد رقم -

أشهر،)3(لا یزید تاریخ صدوره على ثلاثة) 3رقم ( مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة -

الوثائق التي تثبت الكفاءات المهنیة، -

نسخة من عقد الملكیة أو إیجار محل،-

شهادة جنسیة وشهادة إقامة،-

.دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولیاته المهنیة، المملوء كما ینبغي-

:بالنسبة للشخص المعنوي) ب 

نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،-

نسخة من الجدول الرسمي للإعلانات القانونیة المتضمنة تأسیس الشركة،-

لها تعیین الرئیس والمدیر العام أو المسیر، ما لم یكن هؤلاء مؤسسین قانونا،نسخة من المداولات التي تم خلا -

دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري ومسؤولیاته المهنیة، المملوء كنا ینبغي،-

أن المدیر العام أو المسیر المؤسسین قانونا تتوفر فیهما الكفاءات المهنیة المحددة أعلاه بالنسبة للأشخاص إثبات-

.مرجع سابق، "الطبیعیین

.من المرجع نفسه6المادة  _3
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الكفاءة أن یقدم المالك أو الملاك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم _

.04_11من القانون رقم 20أو أحد موانع الممارسة كما نصت علیها أحكام المادة 

كما یجب أن تتوفر في المسیر الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المهنیة كما 

.هي محددة أعلاه، بالنسبة للأشخاص الطبیعیین

العقاریینطني للمرقین لو الجدول ا يشرط التسجیل ف:ثانیا

، وفق ما 1على المرقي العقاري التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریینیشترط 

لا یمكن أن یدعي صفة المرقي العقاري :"04_11من القانون رقم 4تنص علیه المادة 

أو یمارس هذا النشاط ما لم یكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني 

.2"حسب الشروط والكیفیات المحددة في هذا القانونللمرقین العقاریین

یستنتج من هذه المادة أن التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین یتطلب استیفاء 

من  1فقرة  24لمادة لعقاري ممارسة مهنته، وطبقا لشروط معینة حتى یرخص للمرقي ا

منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي الذي یحدد كیفیات84_12المرسوم التنفیذي رقم 

شروط التسجیل في  أن تبینی، 3العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین

في الحصول على الاعتماد والقید في السجل لوطني للمرقین العقاریین تتمثلالجدول ا

.4التجاري الذین سبق التطرق إلیهما

.الوطني للمرقین العقاریینالجدول، المتضمن شهادة التسجیل في 2انظر الملحق رقم -1
.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 4المادة -2

"...على 84_12من المرسوم التنفیذي رقم 24/1تنص المادة -3 یتم تسجیل حائزي الاعتماد المقیدین قانونا في :

.سابق، مرجع..."السجل التجاري في الجدول الوطني للمرقین العقاریین

.37فریدة، مرجع سابق، ص ویحلاليمصباح سومیة-4
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عقاري من المحترفین وأن تكون له قدرة مالیةأن یكون المرقي ال:ثالثا

، وكذلك حدد القرار الوزاري 041_11من القانون رقم 12ورد هذا الشرط في المادة 

مهنة المرقي العقاري، الموارد المالیة الكافیة لاكتساب صفة،20122دیسمبر6المشترك في 

:مفهوم هذا القرار، الموارد المشكلة منیقصد بالموارد المالیة، في ":منه2بموجب المادة 

الموارد الخاصة للمرقي العقاري،-

القروض البنكیة التي یكتتبها المرقي العقاري،-

الدفعات التي یقدمها الطالبون لاقتناء الأملاك العقاریة، في إطار عقد البیع على -

."التصامیم

أن المشرع الجزائري أحسن في نرى، 04_11من القانون رقم 12من خلال المادة 

على هذین الشرطین، الشرط الأول یمكن للمرقي العقاري الاستعانة بأصحاب الخبرات نصه 

.من المحترفین في مجال الترقیة العقاریة

أما الشرط الثاني المتمثل في الموارد المالیة الكافیة فقد جنب المتطفلین على المهنة من 

الولوج إلیها من جهة، ومن جهة أخرى جنب المرقي العقاري اللجوء إلى الاقتراض من 

تمنع على المرقي العقاري في 044_11 رقم القانونمن 36، خاصة وأن المادة 3البنوك

امیم استعمال القروض المخصصة للبناء باعتبار الأقساط التي یتلقاها من البیع على التص

.5المكتتبین مصدر تمویل أساس بالنسبة له

"على ما یلي04_11من القانون رقم 12تنص المادة -1 یجب أن یبادر بالمشاریع العقاریة المعدة للبیع أو الإیجار، :

.، مرجع سابق"محترفون یمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات المالیة الكافیة
تعلق بإثبات الموارد المالیة الكافیة لاكتساب صفة المرقي العقاري، ، ی2012دیسمبر 6قرار وزاري مشترك، مؤرخ في -2

.13/01/2013، الصادر بتاریخ 3ج، العدد .ج.ر.ج

.190ذبیح سفیان، مرجع سابق، ص -3

28لا یمكن إبرام عقد البیع على التصامیم، المنصوص علیه في المادة ":04_11من القانون رقم 36تنص المادة -4

.سابق، مرجع "عندما یلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمویل البناءأعلاه، 

.190، ص سابقذبیح سفیان، مرجع -5
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یعد هذا الشرط أمرا بالغ الأهمیة كونه یتسبب في استبعاد جمیع الأشخاص الذین لیست 

یمتلكون الأشخاص الذین لا  إلى بالإضافةلهم مؤهلات في مجال المشاریع العقاریة، 

القدرات المالیة اللازمة لتنفیذ مشاریع عقاریة، وبالتالي إنهاؤها في الآجال المحددة في 

.1العقد

شرط عدم التعرض لعقوبة تتعارض مع ممارسة هذه المهنة:رابعا

، على بعض العقوبات التي 07_86 رقم نص المشرع الجزائري في القانون السابق

تتعارض مع مهنة المرقي العقاري، والتي تمنع مرتكبیها من ممارسة هذا النشاط، حیث كان 

.2من قانون العقوبات)376، و372، 220، 119(یحیلنا إلى المواد 

فلم ینص على هذه العقوبات التي تتعارض مع  03_93 رقم أما في المرسوم التشریعي

هنة، لكن بنصه على شرط اكتساب صفة التاجر، فكل العقوبات التي تتعارض مع هذه الم

من قانون السجل 13منح السجل التجاري تطبق على المرقي العقاري عملا بنص المادة 

.التجاري

بعد تعرض العدید من الأشخاص للعقوبات، تتم إعادة تنشیط المبادرات الجزائریة من 

أیضا هؤلاء الأشخاص من ممارسة تلك المهنة، وتجدر الملاحظة جدید بتطبیق تدابیر منع

بسبب تم معاقبتهمشخاص كأع من دائرة هؤلاء المستبعدین حیث یمكن تحدیدهم قد وسأنه 

:3إحدى الجرائم الآتیة

،        التزویر واستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجاریة أو البنكیة-

ت وخیانة الأمانة والتفلیس وابتزاز الأموال أو القیم أو التوقیعات،السرقة وإخفاء المسروقا-

وغالم محمد أمین، التزامات المرقي العقاري في القانون الجزائري، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة بوزكري خالد-1

.10، ص 2018/2019عقاري، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، القانون الالماستر، تخصص 

، الصادر بتاریخ 49، العدد ج.ج.ر.، المتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8، المؤرخ في 156_66الأمر رقم -2

.، معدل ومتمم1966یونیو 11

.22-21ص  .زیتوني زكریا، مرجع سابق، ص-3
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النصب وإصدار شیك بدون رصید،-

رشوة موظفین عمومیین،-

شهادة الزور والیمین الكاذبة والغش الضریبي،-

الجنح المنصوص علیها بموجب الأحكام التشریعیة المتعلقة بالشركات التجاریة،-

المشطوبین تأدیبیا وبصفة نهائیة، بسبب الإخلال بنزاهة المهن كما یمنع الأعضاء -

.1المشكلة في نقابات

یصبح في نظر القانون الشخص الذي یرتكب جمیع هذه الجرائم غیر أمین على حقوق 

المشترین وهذا دلیل على حرص المشرع وإصراره على تطهیر قطاع الترقیة العقاریة عموما، 

.2ح لكل شریف یحترم أصول هذه المهنةفیعتبر هذا الأخیر متا

نلاحظ من خلال ذكر هذه الجرائم أن المشرع الجزائري قد وسع من دائرة المنع من 

.ممارسة هذه المهنة،  ربما لتجنب حالات العود من طرف هؤلاء الأشخاص

من القانون رقم 24، فقد نصت المادة 3جل أكثر تنظیم لمهنة المرقي العقاريفمن أ

على تأسیس هیئة جدیدة تسمى المجلس الأعلى لمهنة المرقي العقاري، و حددت 04_11

.4المهام التي یمكن أن یقوم بها هذا المجلس

ل الاستعانة بخدمات مقاو:خامسا

یلتزم المرقي العقاري سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا بالاستعانة بخدمات مقاول 

مؤهل قانونا حسب أهمیة المشروع العقاري، ویكون ذلك بموجب عقد مقاولة یبرم بین 

.5الطرفین بعد الحصول على عقود التعمیر المطلوبة

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 20المادة -1

   .16-15ص .، صسعاد ودرویش ریاض، مرجع سابقمرسلي-2

.22زیتوني زكریا، مرجع سابق، ص -3

.سابق، مرجع 04_11من القانون رقم 24انظر المادة -4

.نفسهمرجع ال من 16انظر المادة -5
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:المطلب الثاني

  ريأصناف المشاریع المقامة من قبل المرقي العقا

یشكل المرقي العقاري جزءا أساسیا في صناعة العقارات حیث یلعب دورا حاسما في 

تطویر المشاریع العقاریة وتنفیذها بطرق فعالة ومحترفة، ویعمل على تحقیق تطلعات 

المستثمرین والمطورین العقاریین من خلال تحویل الأفكار والمشاریع إلى واقع ملموس، 

نتطرق إلى تحدید سطات والمهام التي یقوم بها المرقي العقاريبالتالي لمعرفة أهم هذه النشا

.)كفرع ثاني(، ثم ذكر مختلف المهام المنوطة له)كفرع أول(الأعمال المنجزة من قبله

:الفرع الأول

الأعمال المنجزة من قبل المرقي العقاري

و جهة تقوم بتنفیذ مجموعة متنوعة من الأعمال والمشاریع یعد المرقي العقاري شخصا أ

،)ثانیا(، عملیة التهیئة )أولا(المرتبطة بالعقارات، حیث تشمل هذه الأعمال، عملیة البناء 

إعادة الهیكلة ،)سادسا(إعادة التأهیل ،)خامسا(، التجدید )رابعا(الترمیم ،)ثالثا(الإصلاح 

).ثامنا(سابعا، وأخیرا عملیة التدعیم 

البنایات الجددعملیة انجاز: أولا 

السكني أو یقصد بالبناء كل عملیة تشیید بنایة أو عدة بنایات تستعمل سواء للغرض

، إذ اعتبر 041_11من القانون رقم 3/1التجاري أو المهني، وهذا ما نصت علیه المادة 

الأساسیة للمرقي هي البناء الجدید المشرع الجزائري في ظل أحكام القانون الجدید أن المهمة 

.2منه18من أجل البیع حسب نص المادة 

.سابق، مرجع 04_11 رقم من القانون 3/1ة انظر الماد-1

.المرجع نفسهمن 18انظر المادة -2
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عملیة التهیئة:ثانیا

و تهیئة أ/كل عملیة إنجاز و:"أنها3/2تعتبر التهیئة حسب ما نصت علیه المادة 

.1"شبكات التهیئة بما فیها الفضاءات المشتركة الخارجیة

هیئة تشمل جمیع الإجراءات والأعمال التي تهدف إلى یفهم من هذه المادة أن عملیة الت

إعداد وتجهیز البنیة التحتیة لمنطقة معینة، بما في ذلك الشبكات المائیة والكهرباء والغاز 

.والاتصالات، وكذلك المساحات العامة والمشتركة الخارجیة مثل الحدائق والمناطق الترفیهیة

عملیة الإصلاح:ثالثا

بأنها  04_11 رقم من القانون3/3الإصلاح في المادة عملیة عرف المشرع الجزائري 

أي تتعلق دون الحاجة إلى إعادة بنائها بالكاملاستعادة أو إصلاح أجزاء من بنایة

.2بالأشغال الثانویة

ح الإصلاأن المشرع لم یذكر عملیة یلاحظ من نفس القانون 14الفقرة  الرجوع إلىوعند 

.3من نفس القانون15في المادة كما أنه لم یشر إلیها أیضاتعریفه للمرقي العقاري،  في

عملیة الترمیم:رابعا

كل عملیة "أنها 04_11من القانون رقم 3/4تعرف هذه العملیة من خلال المادة 

.4"تسمح بتأهیل بنایات أو مجموعة بنایات ذات طابع معماري أو تاریخي

من خلال استقرائنا لنص هذه المادة أن عملیة الترمیم هي إجراء یهدف إلى یتضح

تجدید وإصلاح المباني أو المجموعات المعماریة ذات القیمة التاریخیة أو المعماریة، تشمل 

.إصلاح وتجدید الهیكل والواجهات والأسقف، وترمیم العناصر التاریخیة المهمة

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 3/2انظر المادة -1

.نفسهمرجع المن 3/3انظر المادة -2
.نفسهمرجع المن ، 15، والمادة 3/14انظر المادة -3

.نفسهمرجع المن 3/4انظر المادة -4
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عملیة التجدید:خامسا

بعملیة التجدید العمراني كل تدخل مادي یمثل تغییرا جذریا في النسیج العمراني یقصد 

الموجود دون تغییر الطابع الأساسي للحي مع إمكانیة هدم البنایات القدیمة، وعند الاقتضاء 

، وقد 1إقامة مبان جدیدة في نفس الموقع، مثلا تجدید الشوارع والممرات وتحسین الإضاءة

یشمل النشاط ":في مادته الثانیة على أنه03_93التشریعي رقم نص علیها المرسوم

.2"العقاري على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجدید الأملاك العقاریة

عملیة إعادة التأهیل :سادسا

، ولقد عرفها 3بهذه العملیة إرجاع البنایة أو البنایات إلى الحالة التي كانت علیهایقصد

كل عملیة تتمثل في :"بأنها04_11القانون رقم من3/6الجزائري في المادة رع المش

التدخل في بنایة أو مجموعة بنایات من أجل إعادتها إلى حالتها الأولى وتحسین شروط 

.4"اهیة واستعمال تجهیزات الاستغلالالرف

هیكل والمظهر من خلال هذا التعریف نستنتج أن عملیة إعادة التأهیل تشمل تجدید ال

.الخارجي للبنایة، وتهدف إلى تحسین جودة المعیشة فیها

إعادة الهیكلة:سابعا

یمكن أن تكون :"بأنها04_11القانون رقم من3/7في المادة نص المشرع الجزائري

شاملة أو جزئیة، وتخص شبكات التهیئة وكذا البنایات أو مجموعة البنایات ویمكن أن 

تؤدي هذه العملیات إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغییر خصائص الحي من خلال تحویل 

.5"النشاطات بكل أنواعها وإعادة تخصیص البنایات من أجل استعمال آخر

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 3/5انظر المادة-1

.، مرجع سابق03_93من المرسوم التشریعي رقم 2انظر المادة -2

  58ص ورزقي طاوس ریمة، مرجع سابق،رابحي فاطمة-3

.سابق، مرجع 04_11رقم من القانون 3/6مادة ال -4

.نفسهمرجعالمن 3/7المادة -5
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ادة یمكننا استنتاج أن المشرع لم یقدم تعریفا صریحا لعملیة إعادة من خلال نص هذه الم

الهیكلة بل ركز فقط إلى ذكر الأعمال التي تشملها هذه العملیة حیث أنه تناول آثار هذه 

.1العملیة من هدم جزئي أو إعادة تخصیص بنایة لغرض استعمال آخر

عملیة التدعیم:ثامنا

أنها كل عملیة تتمثل 04_11من القانون رقم 3/8المادة بموجب تعرف هذه العملیة 

، وقد ألزم المشرع المرقین 2في إعادة الاستقرار لبنایة مطابقة للقوانین والتنظیمات الجدیدة

بإخضاع كل العملیات السابقة من تصمیم وتهیئة، وقیام بناء عمراني إلى القواعد العامة 

شیید متوافقة مع مخططات التهیئة والعمران وكذلك للتهیئة والتعمیر، وأن تكون عملیة الت

الحصول على ترخیص مسبق قبل الشروع في أشغال الترمیم أو التجدید العمراني، وكذا 

التدعیم مع مراعاة مطابقة المعاییر العمرانیة والانسجام المعماري، والطابق الجمالي بالنظر 

.إلى المجموعة العقاریة الأصلیة عند التصمیم

تهدف عملیة الترقیة العقاریة إلى الحفاظ على الطابع الفني، ولذلك یعتبر المشرع 

ضرورة أن یكون الأشخاص المبادرین بهذه العملیة سواء مرقین أو مقاولین أو مهندسین من 

المحترفین الذین یتمتعون بالمهارات اللازمة في هذا المجال ویمتلكون القدرات المالیة 

.3الكافیة

:ثانيالفرع ال

مهام المرقي العقاري

یؤدي المرقي العقاري دورا أساسیا في إتمام مختلف المشاریع بغض النظر عن 

طبیعتها، حیث یقوم بأداء مجموعة متنوعة من المهام التي تساهم في تحقیق أهدافه في 

.59، ص سابقمرجعریمة،  ورزقي طاوس رابحي فاطمة-1

.سابق، مرجع04_11من القانون رقم 3/8انظر المادة -2

    .29-28ص  .زیتوني زكریا، مرجع سابق، ص-3
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، وكذا مهمة توفیر )أولا(مجال تطویر العقارات، وتتمثل في مهمة توفیر الوعاء العقاري 

، بالإضافة إلى المهمة التقنیة والتنسیقیة)ثانیا(المواد المالیة من أجل تمویل المشروع 

).ثالثا(

مهمة توفیر الوعاء العقاري: أولا

یجب على المرقي العقاري قبل البدء في نشاطه، التخطیط والبحث عن الوعاء العقاري 

العقاریة، والذي یجب أن یكون متوافق مع جمیع المعاییر التقنیة اللازم لتنفیذ عملیة الترقیة 

والفنیة اللازمة مثل هذه الأشغال، ثم تهیئة هذه القطعة الأرضیة، والتعاقد مع المهندسین 

المتخصصین في الهندسة المدنیة من أجل معرفة مدى قابلیة هذا الوعاء العقاري، لاستقبال 

عیة التربة أو وضعها الجیولوجي، كذا البحث في جمیع المشروع العقاري سواء من حیث نو 

المتعلق  07_86 رقم ، مع العلم أنه في ظل قانون1الوثائق المتعلقة بهذا الوعاء العقاري

كان المرقي العقاري یتعامل مع البلدیة للحصول على القطعة الأرضیةبالترقیة العقاریة 

.2منه19بموجب المادة 

اعتبر المشرع الجزائري مهام المرقي العقاري هي اقتناء  04_11 رقم لقانونلأما وفقا 

وتهیئة الأرضیات من أجل البناء،إذ تعتبر مهمة توفیر الوعاء العقاري من المهام الأساسیة، 

سواء من أجل تشیید بناء لبیعه مباشرة أو بیعه في طور الإنجاز الذي یعتبر وسیلة هامة 

.3ث المشاریع العقاریةفي توفیر السیولة المالیة لبع

قد أقر منح تخصیصات ومساعدات 20094نجد أنه في قانون المالیة التكمیلي لسنة

من  %90إلى  %80في إطار البرامج السكنیة، حیث أن ثمن الأرض یخفض ما بین 

  .30-29ص  .، صسابقزیتوني زكریا، مرجع -1

.، مرجع سابق07_86من القانون رقم 19انظر المادة -2

  .30ص  .، صسابقزیتوني زكریا، مرجع -3

، العدد ج.ج.ر.، ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، المؤرخ في 01_09ر رقم أم-4

.2009جویلیة26، الصادر بتاریخ 44
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القیمة الحقیقیة للقطعة الأرضیة وتحدد هذه التخفیضات حسب المنطقة من شمال و هضاب 

إذا كانت  %20إلى   %10وحسب الولایة فبالتالي المرقي لا یدفع إلا نسبة الجنوب 

المشاریع تسیر في إطار مخططات الدولة بالنسبة للسكن مع الاستفادة من القروض 

رقم ، ثم علیه مراعاة جمیع القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء المحددة في قانون 1المسیرة

.2ة والتعمیرالذي یتعلق بالتهیئ29_90

لا یمكن انجاز :"فتنص على أنه 04_11 رقم من القانون11أما بالرجوع إلى المادة 

المشاریع العقاریة التي تتطابق مع مخططات التعمیر وتتوفر على العقود والرخص 

.3..."المسبقة والمطلوبة بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما

مهمة توفیر المواد المالیة من أجل تمویل المشروع :ثانیا

عملیة الترقیة العقاریة، حیث یشترط القانون الجدید  ذمن أساسیات تنفیتعتبر هذه المهمة 

الإیجار صفة الاحتراف وأن مشاریع العقاریة المعدة للبیع أو أن تتوفر في المبادرین بال

هم توفرهم على القدرات المالیة الكافیة، لذا ري كذلك، والأات في المیدان العقایملكون المهار 

على المرقي أن یقوم بدراسة جیدة للمشروع العقاري وأن یحدد جمیع النفقات التي سوف تنفق 

لتنفیذ عملیة الترقیة العقاریة، ففي هذا المجال یمكن للمرقي أن یستفید من القروض 

مؤخرا تخفیض نسبة الفائدة المقرر على هذه الممنوحة من قبل المؤسسات البنكیة وقد تم

  .%4القروض إلى 

كشرط، كما كان في السابق في %50تصل إلى  يلم تعد مساهمة المرقي العقار 

.بالنسبة للسكن الراقي%70لتصل في بعض الأحیان إلى  07_86رقم قانون ال

.30، ص سابقزیتوني زكریا، مرجع -1

2ر بتاریخ، الصاد52، العدد ج.ج.ر.، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج1990دیسمبر 1، المؤرخ في 29_90قانون رقم -2

.، معدل ومتمم1990دیسمبر 

  .قب، مرجع سا04_11 رقم من القانون11المادة -3
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لم یقم بتحدید النسب الواجب أن یدفعها المرقي في  04_11 رقم قانونالوعلیه فإن 

إلا أنه اعتبر أن شرط المبادرة یمثل هذه المشاریع توفر المهارات و القدرات المشروع،

و لا یملكونبهذا قد ترك المجال مفتوح للمرقین الخواص الذین كانوا یتخوفون أالمالیة، ف

ن أن یتوجه إلى البنوك العمومیة ـأو الخاصة ي یمكن المرقالمؤهلات المالیة اللازمة منه فإ

.1جل القیام بقرض عقاري لتمویل مشروعه العقاريمن أ

المهمة التقنیة والتنسیقیة:ثالثا

بالعمل على إبرام عقود مع المهندسین الذین یقومون بتنفیذ یلزم على المرقي العقاري 

كذلك الحصول على رخص مقاولین أو تقنیین،سواء كان مهندسین أو المشروع العقاري،

الرخص المطلوبة زیادة على إبرامإداریة للبناء أو التجزئة أو الهدم وبالإضافة إلى ذلك من

عقود تورید السلع، وعلیه في هذه الحالة اختیار أحسن المتدخلین في میدان البناء و 

.التعمیر

أصبح إلزامي على المرقي  04_11 رقم جدیدعلى عكس القوانین السابقة فإن القانون ال

التعاقد مع المحترفین الذین یملكون المهارات في مجال البناء لنجد مثلا أنه ألزم المرقي 

مات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمیة المشروع العقاري و ربط العلاقة بینهما بخدبالاستعانة

.2المطلوبةبعقد مقاولة یبرم بعد الحصول على عقود التعمیر 

علیه فإن مهمة المرقي هي التنسیق بین هؤلاء المهنیین منذ بدایة الأشغال بتقدیم 

الملاحظات باعتبارهم مسؤولین  في حالة ظهور أي عیوب و هو الضمان لحسن سیر 

.3ذلك في مدة سنتین من تاریخ بیع الجزء الأخیر من البنایة المعنیةبالمشروع و الملزم  

  .31ص . ص ،زیتوني زكریا ، مرجع سابق-1

.31مرجع نفسه، ص -2
.31مرجع نفسه، ص -3
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التنظيم القانوني لمهنة 

المرقي العقاري
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07_86یهدف تطویر المنظومة القانونیة لنشاط الترقیة العقاریة في ظل القانون 

، إلى 2المتعلق بالنشاط العقاري03_93، والمرسوم التشریعي رقم 1المتعلق بالترقیة العقاریة

سكنیة جدیدة تتناسب مع توسیع نطاق نشاطها وتعزیزها، مما یساهم في ظهور أنماط

ظروف المجتمع الحالي، ومع ذلك تظهر بعض الفجوات القانونیة والعقبات العلمیة عند 

عقاري تطبیق هده المنظومة، والتي تنتج عن عدم وجود تنظیم أخلاقیات مهنة المرقي ال

لك تم وتزامنه التعاقدي والمهني، فأي خروقات لالتزاماته تنتج عنها مسؤولیات قانونیة، لذ

، لتنظیم 3المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة04_11صدور القانون رقم 

.التزامات وحقوق المرقي العقاري، وكذا جزاء الإخلال بالتزاماته

الأحكام المنظمة لمهنة المرقي العقاري :وفي هذا السیاق سیتم تقسیم هذا الفصل إلى

).المبحث الثاني(، بالإضافة إلى جزاء إخلال المرقي العقاري بالتزاماته )المبحث الأول(

.، مرجع سابق07_86قانون رقم -1
.، مرجع سابق03_93مرسوم تشریعي رقم -2
.، مرجع سابق04_11رقم  قانون-3

التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري :الفصل الثاني
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:المبحث الأول

الأحكام المنظمة لمهنة المرقي العقاري

لتـحدیـد قـواعـد نـشـاط الـترقـیـة  04_11 رقم نونـاـالق بـوجـري بمـزائـرع الجـشـاء المــج

العـقـاریـة، وأطـر الأحـكـام القـانـونیـة والـتـنـظیـمیـة لمهنة المـرقي العـقاري وذلك فـي معامـلاتـه 

في مـختـلف العقـود، وبـتـنظیم أهم الالتزامـات والحـقـوق الواقـعة علـیه للحـد من التـجـاوزات 

.ـاشـها الـقطـاع الاجـتـمـاعيالـتي ع

)المطـلب الأول(سـنحـاول في هذا الـمبحـث الـتحـدث عن الـتزامـات الـمرقـي العقـاري في 

.)المطـلب الثاني(في كما سیتم الحدیث عن حقوق المرقي العقاري

:المطلب الأول

التزامات المرقي العقاري

منح المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للعقد المبرم بین المرقي العقاري والمستفید، من خلال 

ذلك تقع على عاتق المرقي العقاري عدة التزامات التي تشكل مجمل الضمانات الممنوحة 

الحصول على التراخیص :، وعلى هذا السیاق سنحاول تقسیم هذا المطلب إلىنيللمقت

الالتزام باستعانة ،)الفرع الثاني(احترام مخططات التهیئة والعمران ،)الأول الفرع(الإداریة 

الفرع (ضبط العلاقة بین المرقي العقاري والمقتني بعقد رسمي ،)الثالث الفرع(بمقاول 

، وأخیرا الالتزام بالضمان )الفرع الخامس(وكذا إلزامیة الإشهار على المشروع ،)الرابع

).الفرع السادس(
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:الفرع الأول

الحصول على التراخیص الإداریة

یشترط على المرقي العقاري قبل ممارسة حقه في البناء استخراج الرخص الإداریة 

، بالإضافة إلى استخراج )ثانیا(ورخصة البناء،)أولا(، والمتمثلة في رخصة التجزئةةاللازم

).ثالثا(شهادة المطابقة قبل تسلیم العقار

التجزئةرخصة: أولا

المرقي العقاري بالحصول على رخصة التجزئة قبل إبرام عقد البیع، حیث اشترطت یلتزم

علقة بهذه الرخصة تالإشارة في العقد إلى البیانات الم04_11من القانون رقم 30المادة 

.1وإلا كان باطلا

المتعلق بتحدید لنموذجي عقد 431_13بالرجوع إلى كل من المرسوم التنفیذي رقم 

حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك 

، نجده ینص 2موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

  .ةعلى تحدید الوثائق المرجعیة المرفقة بهذا العقد، ومن بینها رخصة التجزئ

وكذا ، 3المتعلق بالتهیئة والتعمیر29_90من القانون رقم  57المادةأما بالرجوع إلى 

الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  19_15رقم من المرسوم التنفیذي 7المادة 

و عدة قطع من ملكیة عقاریة أ لكل عملیة تقسیم لاثنینرخصة التجزئة تشترط،4وتسلیمها

.33عمي حبیب، مرجع سابق، ص -1

، المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على 2013دیسمبر18، المؤرخ في 431_13تنفیذي رقم رسوم م-2

ا التصامیم للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجاله

.2013دیسمبر 25، الصادر بتاریخ66العدد  ج،.ج.ر.وكیفیات دفعها، ج

.، مرجع سابق29_90من القانون رقم 57انظر المادة -3
، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر 2015ینایر  25في  ، المؤرخ19_15من المرسوم التنفیذي7انظر المادة -4

.2015فبرایر 12، الصادر بتاریخ 07ج، العدد. ج. ر. وتسلیمها، ج
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من شأنها أن تستعمل في تشیید البنایة فقد ، التيملكیات مهما كان موقعهاواحدة أو عدة 

یملك المرقي العقاري قطعة أرضیة كبیرة یرید تجزئتها لجزئین مثلا جزء یبني فیه عمارة 

.1والجزء الآخر یتركه فضاء أو یخصصه لإنشاء مركب تجاري أو موقف لسیارات

كما تعد رخصة التجزئة من آلیات الرقابة التي تمارسها الدولة على البنایات للتأكد من 

مدى مطابقتها القوانین بحیث تجنب منازعات المقتني مع الإدارة التي قد تثار بعد تسلم 

الذي یحدد 19_15من المرسوم التنفیذي رقم  15و14، كما ورد في نص المادتان 2البنایة

على مستوى دراسة ملف رخصة التجزئةیتم،3ر عقود التعمیر وتسلیمهاكیفیات تحضی

الشباك الوحید للبلدیة، وذلك من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث یعتبر 

.ممثلا للبلدیة

أما في حالة تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي، فإن دراسة الملف یتم على 

ة، حیث یتم تسلیم الرخصة في شكل قرار من رئیس المجلس مستوى الشباك الوحید للولای

الشعبي البلدي أو الوالي الصادر إقلیمیا، أو من الوزیر المكلف بالتعمیر حسب الحالة، ویتم 

.شهر هذه الرخصة في مكتب الحفظ العقاري خلال شهر واحد من تاریخ الإعلان

رخصة البناء:ثانیا

م ار الإداري الصادر من السلطة الإداریة المختصة للقییقصد برخصة البناء ذلك القرا

وهي رخصة تشترط لتشیید البنایات الجدیدة أو لتمدید البنایات ،4بأشغال البناء المختلفة

المجودة، أو لتغییر البناء الذي یمس الجدران الضخمة منه أو الواجهات المفضیة على 

.217مسكر سهام، مرجع سابق، ص -1

.51إیمان، مرجع سابق، ص وسماتةشعبي حمزة-2

.مرجع سابق، 19_15من المرسوم التنفیذي رقم  15و 14 ادتینانظر الم-3

المحدد للقواعد التي تنظم 04_11:یوسف زاهیة حوریة، دراسة تقنیة البیع على التصامیم في ضوء قانون رقمسي-4

.54، ص 2017نشاط الترقیة العقاریة والنصوص التطبیقیة له، دار هومه، الجزائر، 
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، 1رقابة الإدارة على المجال العمرانيالساحات العمومیة، حیث تعتبر وسیلة جدیدة لبسط

وذلك بإلزام كل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا یرید البناء أن یتحصل على رخصة 

یمنع الشروع في أي 04_11من القانون رقم  11و 6، فطبقا لنص المادتان 2تبیح له ذلك

الوثائق والتي تم تحدیدها أیضا ضمن 3مشروع عقاري دون الحصول على رخصة البناء

.4314_13المرجعیة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

وعلیه فإن الحق في البناء هو أحد أوجه حق ملكیة الأرض، إلا أنه یبقى مقیدا ومرهونا 

والتنظیمیة، كذا مدى احترام المقاییس والمعاییر  ةبمدى احترام المرقي العقاري للقواعد القانونی

، فعلى المرقي العقاري أن یتقدم بطلب منه أو من موكله 5ة في القانونالفنیة التقنیة الوارد

.6مرفقا بنسخة من عقد الملكیة

شهادة المطابقة   :ثالثا

الذي یحدد القواعد التي  04_11 رقم من القانون39ألزم المشرع الجزائري طبقا للمادة 

المطابقة للمقتني لكي تتم حیازة بنایة أو بضرورة تسلیم شهادة  ةتنظم نشاط الترقیة العقاری

15_08المشرع في المادة الثانیة من القانون رقم حیث عرفها7،جزء من بنایة من طرفه

  .52-51ص . شعبي حمزة وسماتة إیمان، مرجع سابق، ص-1

.39عمي حبیب، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم  11و 6 تینانظر الماد-3

.، مرجع سابق431_13مرسوم تنفیذي رقم -4

.40، ص سابقعمي حبیب، مرجع -5

.52، ص سابقعبي حمزة وسماتة إیمان، مرجع ش-6

.سابق، مرجع04_11من القانون رقم 39انظر المادة -7

.، المتعلق بشهادة المطابقة3انظر كذلك الملحق رقم-
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وثیقة إداریة یتم من خلالها "بأنها ،1الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها

...."تسویة كل بنایة تم إنجازها أو لم یتم إنجازها

:یمكن للجهة المختصة أن ترفض تسلیم شهادة المطابقة في الحالات الآتیة

.البنایات المشیدة في قطعة أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها-

التي  ءذات طابع فلاحي، أو الغابیة باستثنا أوالبنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة -

.یمكن إدماجها في المحیط العمراني

.2البنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه البیئة والمنظر العام للموقع-

:الثانيالفرع 

احترام مخططات التهیئة والعمران

نظرا للبناءات الفوضویة التي تشهدها الساحة العقاریة في الجزائر وذلك راجع إلى عدم 

والقائمین بالمشاریع العقاریة لقواعد البناء احترام الهیئات المختصة بالمخططات العمرانیة

، وكذا 04_11فأراد المشرع الجزائري من خلال القانون الجدید رقم ،3والتهیئة والتعمیر

یتضمن دفتر  85_12 رقم المراسیم التنفیذیة التي صدرت فیما بعد لاسیما المرسوم التنفیذي

إدراج العدید ، 4المهنیة للمرقي العقاريالشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات والمسؤولیات

العدید من المواد القانونیة التي تفرض على المرقین العقاریین الخواص العمل على احترام 

، الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام انجازها، 2008جویلیة 20، المؤرخ في 15_08من القانون رقم 02المادة -1

.، معدل ومتمم2008أوت  3، الصادر بتاریخ 44ج، العدد .ج.ر.ج

، مذكرة لنیل شهادة11/04نون رقم حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القاأومحمد-2

و، تیزي وز ،، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريونالماجستیر في القان

.106، ص 26/02/2015

.54، مرجع سابق، ص ...لبیع على التصامیمسي یوسف زاهیة حوریة، دراسة تقنیة ا-3

، یتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات 2012فبرایر 20، المؤرخ في 85_12مرسوم تنفیذي رقم -4

.2012فبرایر 26، الصادر بتاریخ 11، العدد ج.ج.ر.والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري، ج



التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري :الفصل الثاني

48

القواعد العامة المتعلقة بالتهیئة والتعمیر وعملیات البناء، بالإضافة إلى العملیات الأخرى 

،1الترمیم والتجدید أو البناءلالتي تدخل في إطار نشاطات الترقیة العقاریة سواء في مجا

، وكذلك المادة 042-11 رقم من القانون)11-10-9-8(وذلك بموجب ما أكدته المواد

.853_12من المرسوم التنفیذي رقم 10

من القانون رقم 10بالتالي فإن مخططات التهیئة والتعمیر تتشكل حسب نص المادة 

.4عمیر، ومخطط شغل الأراضيمن المخطط التوجیهي للتهیئة والت29_90

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر: أولا

والتسییر الحضري، یهدف إلى تحدید التوجیهات الأساسیة یعتبر أداة للتخطیط المجالي

للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة آخذا بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات 

، فیعتبر أداة تعمیر ذات وجهین 5التنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

القانونیة فهو یواجه الغیر، بمعنى لا یمكن قانونیة وتقنیة في نفس الوقت فمن الناحیة

استعمال الأرض أو بنائها على نحو یخالف ما جاء في المخطط، أما من الناحیة التقنیة 

.6فهو یحدد القواعد الواجب تطبیقها في كل مناطق قطاع  التعمیر

درجة الدكتوراه مهدي، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیلشعوة-1

قسنطینة، ،عقاري، فرع قانون التهیئة والتعمیر، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوريالقانون الفي القانون الخاص، تخصص 

.83، ص 2014/2015

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 11-10-9-8المواد انظر-2

.مرجع سابق، 85_12من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة انظر -3

.84، ص سابقشعوة مهدي، مرجع -4

.، مرجع سابق29_90 رقم من القانون16المادة -5

.85، ص سابقشعوة مهدي، مرجع -6
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مخطط شغل الأراضي:ثانیا

تنظیم الأراضي وتعمیرها وكذا كیفیات توزیع یحدد هذا المخطط بالتفصیل كیفیات

المبني وغیر المبني بطریقة  ر، فهو یهتم بالإطا1الطرقات على كامل تراب البلدیات المعنیة

تمنع من نشوء كل مظاهر البناء الفوضوي وانتشاره في الفضاءات والمجالات التي هي 

 تأو مخططا طبمخط، فیتوجب على كل بلدیة أن تغطى 2محل تأطیر من قبل المخطط

من 31طبقا للمادة 3شغل الأراضي لكل جزء منها حتى یتم التفصیل في العناصر المحددة

.4المتعلق بالتهیئة والتعمیر29_90القانون رقم 

:الفرع الثالث

لالالتزام بالاستعانة بخدمات مقاو

المرقي العقاري بالاستعانة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب 04_11ألزم القانون رقم 

و المرقي العقاري عقد مقاولة وهذا ما أشرنا إلیه لوتربط المقاو أهمیة المشروع العقاري،

سابقا في الشروط ،حیث یشرع المرقي العقاري في عملیة البناء ذلك بعد حصوله على 

بعد الحصول على عقود التعمیر المطلوبة، إلا أنه في ظل  دذ یبرم هذا العق، إ5رخصة البناء

لم یلزم المرقي العقاري باللجوء إلى مقاول لإجراء 036_93ظل المرسوم التشریعي رقم 

عملیة البناء بل أن معظم المرقین العقاریین في السابق كانوا مقاولین في الأصل، لكن 

.101أومحمد حیاة، مرجع سابق، ص -1

.88، ص سابقشعوة مهدي، مرجع -2

.102، ص سابقمحمد حیاة، مرجع أو  -3

.سابق، مرجع 29_90 رقم من القانون31المادة انظر-4

.، مرجع سابق04_11 رقم من القانون16انظر المادة -5

.، مرجع سابق03_93مرسوم تشریعي رقم -6
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التزام المرقي العقاري بضرورة 041_11ل القانون رقم المشرع الجزائري لقد استحدث في ظ

.اللجوء إلى مقاول من أجل ذلك، حیث جعل هذا الالتزام ضروري وواجب علیه

:الفرع الرابع

ضبط علاقة المرقي العقاري بالمقتني بعقد رسمي

بنایة أو جزء من بنایة مقرر بنائها،  أویعد البیع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني 

حیث جاء المشرع بتعریف العقد ،2أو في طور البناء موضوع عقد قانوني في شكل رسمي

الرسمي بأنه ذلك العقد الذي بمقتضاه یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي ما تلقاه من 

.3المرقي العقاري والمقتني وذلك في حدود سلطته واختصاصه

من القانون المدني بأن نقل 1مكرر324ا المشرع الجزائري طبقا للمادة أكد ذلك أیض

ملكیة عقار أو حقوق عقاریة یكون دائما في شكل عقد رسمي یتفق الطرفان في العقد عن 

الشيء المبیع وسعر البیع، كما تتمثل الشكلیة في التشریع الجزائري في إجراءات التوثیق، 

.4التسجیل والشهر

:الفرع الخامس

الالتزام بالإشهار على المشروع

یعتبر الإشهار وسیلة من وسائل تنفیذ الالتزام بالإعلام، وقد أشار إلیه المشرع طبقا 

حیث یلتزم المرقي العقاري بالإشهار على 045_11من القانون رقم 41لنص المادة 

.سابق، مرجع 04_11قانون رقم -1

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "وني للمرقي العقاري في التشریع الجزائريالنظام القان"ججیقة، سعیداني لوناسي-2

.66، ص 2011تیزي وزو، ،، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري2، العدد السیاسیة

.، مرجع سابق58_75قم من الأمر ر 324انظر المادة -3

.66، ص سابقججیقة، مرجعسعیداني لوناسي-4

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 41انظر المادة5
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إقلیمیا قبل أن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدیة المختصة 

.1یعرضه للبیع

من نفس القانون یعتبر المرقي العقاري عون اقتصادي مؤهل للقیام 19بالرجوع للمادة 

بأعمال التجارة المرتبطة بالترقیة العقاریة، ومعلوم أن القواعد المطبقة على الممارسات 

علام المقتني بالأسعارب منه واجب إالتجاریة تفرض علیه الممارسة في إطار الشفافیة وتطل

وشروط البیع، فهذا یساعد المقتني على اختیار البنایة بحسب الغرض  توالتعریفا

المخصص لها، فیمتنع المرقي العقاري من اللجوء إلى الإشهار الكاذب أو استغلال بأي 

2شكل من الأشكال حسن النیة أو ثقة المقتني والسهر على إعلام حقیقي وكامل لشركائه

.043_11من القانون رقم 47/3حسب ما ورد في المادة وهذا 

بما فیها تلك التي  ةوعلیه ما دام المرقي العقاري ملزم بالإعلان لتسویق مشاریعه العقاری

على التصامیم فله أن یضمن إعلانه بقدر كاف من المعلومات التي قد تجعل الشخص 

الذي سیقدم على إبرامه، وكذا الراغب في الشراء على التصامیم یدرك طبیعة العقد

الالتزامات التي یفرضها علیه بالخصوص ما یتعلق بالثمن وكیفیة دفعه والمخاطر التي قد 

.4تنتج عن إبرامه، والضمانات التي سوف یستفید منها

بن تریعة مها، مسؤولیة المرقي العقاري في إطار عقد الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع قانون المنافسة 1

.9، ص 2013/2014، 1وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.109أومحمد حیاة، مرجع سابق، ص -2

.سابق، مرجع 04_11 رقمن من القانو 47لمادة ا انظر-3

المحدد لقواد نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة 04_11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون -4

06/10/2013وزو، ماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري، تیزي

  .124- 123ص  .ص
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:الفــرع السادس

الالتزام بالضمان

تعزیز جال الترقیة العقاریة بهدف اعتمد المشرع الجزائري جملة من الضمانات في م

ضماناتلهذه ا تشملو  ،عملیات الانجاز والتشییدالحمایة القانونیة للمقتنین في ظل

).ثانیا(وضمانات خاصة،)أولا(عامةضمانات

الضمانات العامة: أولا

بضمان یترتب على عقد البیع وفق القواعد العامة التزام بضمان العیوب الخفیة، والتزام

:عدم التعرض والاستحقاق، سنتطرق إلیهما بالتفصیل كالآتي

:ضمان العیوب الخفیة -أ

طبقا للقواعد العامة فالمرقي العقاري ملزم بضمان انتفاع المقتني بالعقار انتفاعا كاملا، 

نه لم یهمل النص علیه بل أورد جزائري لم یعرف العیب الخفي إلا أعلیه فان المشرع ال

إذ نجد تعریفا للعیب الخفي لدى محكمة ،من القانون المدني379ه في المادة شروط

.1النقض المصریة بأنه الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للمبیع

:یستنتج من هذا التعریف أنه یشترط في العیب الموجب للضمان توفر شروط

ص من قیمة المعیب، بمعنى آخر إذا كان ینقیكون العیب مؤثرا :أن یكون العیب مؤثرا-1

.2لك العیب الذي یجعل المبیع غیر صالح للاستعمال الذي أعد لههو ذ

.151، ص 2001حسنین محمد، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1

.230، ص سابق، مرجع...لوجیز في عقد البیعسي یوسف زاهیة حوریة، ا-2
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، 1أي أن یكون العیب موجودا في المبیع وقت تسلیمه للمشتري:أن یكون العیب قدیما-2

وقت  وبالتالي فالمرقي العقاري ملزم بضمان جمیع العیوب الخفیة الموجودة وقت البیع أو

.2التسلیم

أي لا یمكن اكتشاف العیب بالفحص العادي الذي یقوم به :أن یكون العیب خفیا-3

بمعنى أنه لا یمكن أن یكتشف أو یتبین إلا من طرف خبیر 3شخص متوسط الإدراك،

.4متخصص في ذلك

یفهم من هذا الشرط أن علم المشتري بالعیب :أن یكون العیب غیر معلوم من المشتري-4

قت الشراء یمنع من رجوعه بالضمان على البائع، فیقع عبئ إثبات هذا العلم على عاتق و 

.5البائع لأن الأصل ألا یقدم المشتري على إبرام العقد وهو یعلم بذلك بالعیب

:ضمان عدم التعرض والاستحقاق-ب

حیازة هادئة لا یلتزم المرقي العقاري بصفته بائعا بتمكین المقتني من حیازة المبیع

یعكرها تعرض صادر من الغیر أو منه شخصیا، ویتمثل هذا الضمان في وجوب امتناعه 

عن التعرض للمقتني في حیازته للشيء المبیع، وكذا منع تعرض الغیر للمقتنین وأخیرا في 

.6تعویض المشتري إذا انتهى التعرض باستحقاق المبیع

.153، ص سابقحسنین محمد، مرجع -1

.187لامیة، مرجع سابق، ص كتو-2

.34بن تریعة ماها، مرجع سابق، ص -3

، 2000أبو السعود رمضان، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -4

  .329ص 

.155، ص سابقحسنین محمد، مرجع -5

.275، ص سابقأبو السعود رمضان، مرجع-6
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مادیة أو لرض بأنه قیام البائع أو الغیر بأعمابناء على ما تقدم یمكن تعریف التع

دعاء بالمبیع انتفاعا هادئا وسلیما، أو إقانونیة من شأنها أن تحول دون انتفاع المشتري

أن ینتهي التعرض القانوني الصادر ناقصة أما الاستحقاق فهوبملكیة المبیع ملكیة تامة أو

.1من الغیر إلى ثبوت حق له على المبیع

:فضمان التعرض نوعان2من القانون المدني الجزائري371استنادا لنص المادة 

هو أن یلتزم المرقي العقاري بعدم منازعة المقتني في :ضمان عدم التعرض الشخصي-1

ملكیة المبیع، بعبارة أخرى لا یجوز له أن یتعرض للمقتني في الانتفاع بالمبیع سواء كان 

أولهما أن یقع التعرض :تى یقوم هذا الالتزام یجب توفر شرطینتعرضه قانونیا أو مادیا، وح

، والشرط الثاني أن یتضمن التعرض عملا من شأنه أن یحول كلیا أو جزئیا دون 3فعلا

.4انتفاع المشتري بملكیة المبیع

هو التزام المرقي العقاري بدفع تعرض الغیر الذي یدعي حقا :ضمان عدم تعرض الغیر-2

لذي هو في ید المقتني، إما أن یكون الحق الذي یدعیه هذا الغیر ثابتا وقت على المبیع ا

البیع أو آل إلیه بعد البیع من البائع نفسه، فالتزامه هنا هو التزام بتحقیق غایة لا بوسیلة، إذ 

، وحتى 5لا یكفي أن یبذل جهده في دفع التعرض من الغیر بل علیه أن یمنع هذا التعرض

أولهما أن یكون التعرض قانونیا، والثاني أن یكون حق :یقوم هذا الالتزام یجب توفر شروط

.275، ص سابقسعود رمضان، مرجعأبو ال-1

یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبیع كله أو ":ـ، على58_75من الأمر رقم371المادة تنص-2

.مرجع سابق، ..."عرض من فعله أو من فعل الغیربعضه سواء كان الت

.178سابق، ص ، مرجع...سي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع-3

.278، ص سابقأبو السعود رمضان، مرجع-4

    .193-178ص  .، صسابقمرجع، ...الوجیز في عقد البیعسي یوسف زاهیة حوریة، -5
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المتعرض ثابتا له وقت البیع، أو آل إلیه بعد البیع بفعل البائع، أما الشرط الثالث فهو أن 

1یقع التعرض فعلا للمقتني

الضمانات الخاصة:ثانیا

ذكورة مت خاصة إضافة إلى الضمانات العامة الاستحدث المشرع الجزائري ضمانا

:لهذا سنتطرق إلیها كما یليسابقا،

:ضمان حسن الانجاز -أ

من القانون رقم 26/3أكد المشرع الجزائري على هذا النوع من الضمان بموجب المادة 

"التي تنص على04_11 غیر أن الحیازة وشهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة :

، ولا من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال شریة التي قد یتعرض إلیها المرقي العقاريالع

.2"الانجاز التي یلتزم بها المرقي العقاري طیلة سنة واحدة

المتعلق بنموذج عقد البیع بناء على 58_94أما بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

یلتزم البائع مواصلة البناء وإنهائه ": على التي نجدها تنص أیضا2/2المادة 3التصامیم

"....في الآجال المقررة في هذا العقد

یتضح من هذین النصین إلزام المرقي العقاري بضمان حسن الانجاز أي إصلاح 

جل سنة واحدة من یوم في أالعیوب مثلا في أنابیب الغاز والمیاه، قنوات الصرف وذلك 

، وفي حالة امتناعه عن الإصلاح فللمقتني أن یقوم وفقا للقواعد العامة بإعمال 4التسلیم

  .136- 135ص  .حسنین محمد، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق04_11 رقم من القانون26/3المادة -2

، یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم، الذي یطبق 1994مارس 7، المؤرخ في 58_94المرسوم التنفیذي رقم -3

(1994مارس 9، الصادر بتاریخ 13د العد ج،.ج.ر.، جفي مجال الترقیة العقاریة )ملغى.

، مجلة الحقوق، فصلیة"عقد البیع على التصامیم وضماناته في القانون الجزائريإنشاء"سي یوسف زاهیة حوریة، -4

.929، ص 2014، جامعة الكویت، دیسمبر 4، العدد تصدر عن مجلس النشر العلمي-علمیة محكمة
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، وكذلك 1من القانون المدني170الإصلاح على نفقة المرقي وبدلا منه بموجب المادة 

، أما إذا استحال ذلك یحق للمشتري فسخ العقد 1529342بموجب قرار المحكمة العلیا رقم 

.اقتضى الأمر ذلكأو المطالبة بالتعویض إذا 

نلاحظ أن ضمان حسن الانجاز من الضمانات الحدیثة النشأة لا وجود له في القانون 

المتعلق بالنشاط العقاري قد 03_93المدني الجزائري، بینما نجد المرسوم التشریعي رقم 

، فیكمن الهدف من هذا الضمان هو إصلاح كل خلل یطرأ 143نص علیه بموجب المادة 

عقار المشید، سواء ظهر الخلل عند التسلیم أو بعده، حتى یتسنى للمشتري الانتفاع على ال

.4المثالي بالعقار

:ضمان سیر عناصر التجهیز - ب

رتب المشرع الجزائري على عاتق المرقي العقاري ضمانا أخر إضافة إلى الضمانات 

من 44في المادة ، كما أشار إلیه 5الأخرى والمتمثل في ضمان سیر عناصر التجهیز

تحدد آجال تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح ":، التي تنص على046_11 رقم القانون

وأشار إلیه أیضا بموجب المرسوم ، ..."أو حسن عناصر تجهیزات البنایة/عیوب البناء و

الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم 431_13التنفیذي رقم 

ریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ للأملاك العقا

.64، مرجع سابق، ص ...سي یوسف زاهیة حوریة، دراسة تقنیة البیع على التصامیم-1

،)س ش-س ب( ضد ) ع.ت.س.ت.م( قضیة بین ،11/03/1998، المؤرخ في 152934ا رقم قرار المحكمة العلی-2

.109، ص 1998، الصادر بسنة 1المجلة القضائیة، العدد 

غیر انه لیس لحیازة الملكیة وشهادة المطابقة أثر "...: على 03_93من المرسوم التشریعي رقم 14تنص المادة -3

في الترقیة المتعاملمن المسؤولیة المدنیة المستحقة ولا من ضمان حسن انجاز المنشاة التي یلتزم بها إعفائي

.مرجع سابق، "العقاریة خلال اجل سنة واحدة

 .64- 63- 62ص  .، صمرجع سابق ، ...سي یوسف زاهیة حوریة، دراسة تقنیة البیع على التصامیم-4

.64، ص نفسهمرجع-5

.، مرجع سابق04_11 رقم من القانون44المادة -6
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التنفیذ  عیضمن البائ":تحت عنوان الضمانات بأنه1عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها

الجید للأشغال، ویلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد إصلاح عیوب البناء، أو حسن سیر 

...".عناصر التجهیز

على سیر من خلال هذین النصین یتضح لنا أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة

لها بل اكتفى فقط بالنص على الآجال المتعلقة بتنفیذ  اعناصر التجهیز ولم یقدم تعریف

.2إصلاح أشغال العیوب التي تحول دون حسن سیر عناصر التجهیز

نطاق شخصي، ونطاق :قینلدراسة ضمان حسن سیر عناصر التجهیز نشیر إلى نطا

:موضوعي

یعتبر المرقي العقاري المسؤول:النطاق الشخصي لضمان حسن سیر عناصر التجهیز-1

، إذ یلتزم اتجاه 04_11الوحید في ضمان حسن سیر عناصر التجهیز وفقا للقانون رقم 

المقتني بإصلاح واستبدال عناصر التجهیز التي تثبت عدم كفاءتها، ولا یتحمل مسؤولیتها 

المقاول ولا المهندس المعماري ولا حتى صانع تلك العناصر، إلا أنه یبقى الحق للمرقي 

.3على المسؤول الحقیقي وفقا لأحكام المسؤولیة التقصیریة أو العقدیةالعقاري في الرجوع 

یتمثل هذا النطاق في تلك :النطاق الموضوعي لضمان حسن سیر عناصر التجهیز_2

الأجهزة القابلة للانفصال والانفكاك عن البنایة دون تلف، مثل الأبواب، الشبابیك، والعداد 

یة التي یركبها المتعامل على الحالة التي سلمت علیها الكهربائي وكذلك الأجهزة المیكانیك

.4دون إدخال أي تعدیلات

.مرجع سابق، 431_13مرسوم تنفیذي رقم -1

.183كتو لامیة، مرجع سابق، ص -2

.100بوستة إیمان، مرجع سابق، ص -3

.65، مرجع سابق، ص ...سي یوسف زاهیة حوریة، دراسة تقنیة البیع على التصامیم-4
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:في صندوق الضمان والكفالة المتبادلةالتـأمیناكتتاب  -ج

30یلتزم المرقي باكتتاب التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة بموجب المادة 

ر الشروط النموذجي الذي یحدد الالتزامات المتضمن دفت85_12من المرسوم التنفیذي رقم 

یتعین على المرقي العقاري ":والتي تنص على، 1والمسؤولیات المهنیة للمرقي العقاري

، وأكدت على ذلك أیضا ..."الاكتتاب في جمیع التأمینات أو الضمانات القانونیة المطلوبة

تسدید الاشتراكات یتعین على المرقي العقاري":من نفس المرسوم بنصها31المادة 

للترقیة والدفعات الإجباریة الأخرى بصفته مشتركا في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

.2"العقاریة

أن هذا الضمان یرمي إلى تحقیق هدف نستنتجمن خلال استقرائنا لهذین النصین

الثمن للمشتري واستكمال المشروع إلى أخر مرحلة، وتختلف  دمزدوج یتمثل في استردا

أهمیته حسب صفة المرقي العقاري سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، فإذا كان المرقي 

فهذا الصندوق یضمن وفاته عند عدم إتمام الانجاز من قبل الورثة، طبیعیاالعقاري شخصا

ي، أو في حالة اكتشاف احتیاله ونصب وكذلك في حالة فقدانه بموجب حكم أو قرار قضائ

من طرف السلطة القضائیة، أما إذا كان المرقي العقاري شخصا معنویا فان الصندوق 

سیضمن إفلاسه، أو تصفیته، وكذلك في حالة إثبات المخالفة في دفع القروض أو اكتشاف 

.3احتیاله من قبل السلطة القضائیة

:الالتزام بالضمان العشري -ج

یعتبر الالتزام بالضمان العشري في الأصل من الالتزامات التي یرتبها عقد المقاولة في 

ذمة المقاول والمهندس المعماري إلا أن المشرع الجزائري ألقى على عاتق المرقي العقاري 

.، مرجع سابق85_12من المرسوم التنفیذي رقم 30المادة -1

.نفسهمرجع المن 31المادة -2

.920، مرجع سابق، ص "إنشاء عقد البیع على التصامیم وضماناته في القانون الجزائري"سي یوسف زاهیة حوریة، -3
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هذا الضمان باعتباره رب العمل المكلف بالرقابة، بحیث ألزمه بضمان أي تهدم یحصل 

سنوات من تاریخ تسلم البناء سواء كان تهدما كلیا أو جزئیا، وهذا ما أكدته 10للبناء خلال 

.041_11من القانون رقم 26/3المادة 

:المطلب الثاني

حقوق المرقي العقاري

یتمتع المرقي العقاري بصفة التاجر مما یجعله أحد المشاركین في نشاط الترقیة 

إلى جانب الالتزامات المذكورة سابقا وذلك وفقا العقاریة، وبناء على ذلك یحمل حقوقا

،سواء في قانون الترقیة العقاریة أو في قانون المالیةللأحكام القانونیة المنصوص علیها

الحق في الحصول على المبلغ المالي :ومن هذا السیاق سنحاول ذكر أهم هذه الحقوق

من تخفیض أسعار الأراضي الموجهة لانجاز  ة، الاستفاد)الفرع الأول(المتفق علیه 

إلى  ةبالإضاف،)الفرع الثالث(وكذا الاستفادة من تحفیزات جبائیة،)الفرع الثاني(المشاریع 

).الفرع الرابع(حق فسخ العقد 

:الفرع الأول

الحصول على المبلغ المالي المتفق علیه

بحیث یقوم المرقي ستفید علاقة تعاقدیة،تعتبر العلاقة الموجودة بین المرقي العقاري والم

العقاري بعملیة البناء قصد البیع أما المستفید فیقوم مقابل ذلك بدفع مبلغ مالي حسب النسب 

على عاتق صاحب حفظ  ع، ففي عقد حفظ الحق یق2المحددة في القانون ودفتر الشروط

من السعر التقدیري للعقار یمثل %20الحق التزام في إیداع مبلغ مالي نقدي لا یتجاوز 

مبلغ الضمان في عقد حفظ الحق والذي یقابله التزام المرقي العقاري بحفظ الحق في العقار 

.، مرجع سابق04_11 رقم من القانون26/3انظر المادة -1

سالمي محمد، المرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، -2

.34، ص 2020/2021عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، القانون التخصص 
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یودع مبلغ "بنصها 042_11من القانون رقم 27/2، هذا ما أكدته المادة 1محل الحفظ

لدى  التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخیر

".من هذا القانون56هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة المنصوص علیها في المادة 

دفع تسبیق لقانون یتعین على صاحب حفظ الحقامن نفس 52المادة أما رجوعا إلى

.3نقدي للمرقي العقاري

:الفرع الثاني

الترقیة العقاریةالاستفادة من تخفیض أسعار الأراضي الموجهة لانجاز مشاریع 

یستفید المرقي العقاري من تخفیض أسعار الأراضي الموجهة لانجاز مشاریع الترقیة 

من المرسوم التنفیذي 12، وهذا طبقا لأحكام المادة 4كانت ذات طابع اجتماعي االعقاریة إذ

ها الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسییر  454_91رقم 

تباع العقارات المبنیة أو غیر المبنیة ":التي تنص على ما یلي5ویضبط كیفیات ذلك

التابعة للدولة على سبیل التراضي لفائدة متعاملین عمومیین أو خواص أو التعاونیات 

العقاریة وذلك بعد موافقة الوزیر المكلف بالبناء عندما تكون هذه العقارات مخصصة 

".یة التعمیر أو البناءللاستعمال في انجاز عمل

من خلال هذه المادة یتبین أن هذا الإجراء یهدف إلى تمكین الجهات العامة والأشخاص 

ذوي الصفة الخاصة والتعاونیات العقاریة من الاستفادة من العقارات التابعة للدولة في تحقیق 

.72ججیقة، مرجع سابق، ص سعیداني لوناسي-1

.سابق، مرجع 04_11 رقم القانونمن 27/2المادة -2

.نفسهمرجع المن 52انظر المادة -3

.32، ص سابقسالمي محمد، مرجع -4

الخاصة إدارة الأملاك، یحدد شروط 1991نوفمبر 23، المؤرخ في 454_91من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة -5

.1991نوفمبر 24، الصادر بتاریخ 60، العدد ج.ج.ر.كیفیات ذلك، جویضبطوالعامة التابعة للدولة وتسییرها 
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الوزیر المكلف بشؤون مشاریع التطویر العمراني والبناء، ویتم تنفیذ هذه العملیات بموافقة

.البناء

2011ماي 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13إلى نص المادة بالرجوع 

المحدد لشروط وكیفیات التنازل عن قطع أرضیة تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة 

یمة یمنح تخفیض على الق":، تنص على1لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

الدولة، أملاكالدولة كما هي محددة من طرف مصالح لأملاكالتابعة للأراضيالتجاریة 

ساس النسب المحددة كما نات المدعمة من طرف الدولة، على أبالنسبة لبرامج السك

:یأتي

.من القیمة التجاریة للأرض%80بالنسبة لولایات الجزائر، وهران، عنابة، وقسنطینة -

.من القیمة التجاریة للأرض%95التابعة لولایات الهضاب العلیا والجنوب البلدیات -

.%95بالنسبة للولایات الأخرى -

الذي بادر به الصندوق  رمسكن مخصص للبیع بالإیجا65.000لبرنامج 100%-

".الوطني للتوفیر والاحتیاط

  :الثالفرع الث

الاستفادة من تحفیزات جبائیة

، وهذا 2یستفید المرقي العقاري من إعفاءات جبائیة سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

یتضمن قانون المالیة الذي  02_97 رقم من القانون44بموجب لما ورد في نص المادة

أرضیة، یحدد شروط وكیفیات التنازل عن قطع 2011ماي 14من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13المادة -1

، الصادر 51، العدد ج.ج.ر.برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة، جلإنشاءالخاصة للدولة وموجهة للأملاكتابعة 

.2011سبتمبر 14بتاریخ 

.33سالمي محمد، مرجع سابق، ص -2
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تعفى الأرباح الخاضعة للضریبة الناتجة عن ":التي تنص على ما یلي،19981لسنة 

انجاز المساكن الاجتماعیة والترقویة وفق المقاییس المحددة في دفتر الشروط نشاطات

".من الضریبة على الدخل الإجمالي والضریبة على أرباح الشركات

نستنتج من خلال هذه المادة أنه یتم تطبیق هذا الإعفاء لتشجیع وتعزیز الأنشطة 

عن طریق  وذلك بیة احتیاجات المجتمع،المرتبطة ببناء المساكن الاجتماعیة والترقویة لتل

.تخفیض الضرائب على الأرباح

تعفى أیضا من حقوق الملكیة العقود التي تحتوي بیع البیانات أو أجزاء البیانات ذات 

الاستعمال السكني المنجزة بعنوان الترقیة العقاریة، أي أن المرقي العقاري معفى من حقوق 

المتضمن قانون المالیة 21_04من القانون رقم 22لنص المادة ، وذلك طبقا2التسجیل

تعفى من رسم الإشهار العقاري العقود المتضمنة اقتناء ":، التي نصت على20053لسنة 

المتعهدین بالترقیة العمومیین أو الخواص أراضي في الأساس المخصصة إلى انجاز 

ة العمومیة ولا سیما منها السكن السكن المستفیدة من الدعم المالي من الخزینبرامج

."والسكن الریفي رالاجتماعي التساهمي والسكن في إطار البیع بالإیجا

یتضح من خلال هذه المادة أن الهدف من هذا الإعفاء هو تشجیع الاستثمار في 

البرامج السكنیة التي تحظى بدعم مالي من الخزینة العامة وتسهیل إجراءات الشراء والتملك 

متعاقدین، ویتم تحقیق ذلك عن طریق تخفیض التكالیف والرسوم المرتبطة بعملیة الشراء لل

.والتسجیل العقاري

، ج.ج.ر.، ج1998، یتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 31، المؤرخ في 02_97من القانون رقم 44المادة -1

.، معدل ومتمم1997دیسمبر 31، الصادر بتاریخ 89العدد 

.34، ص سابقسالمي محمد، مرجع _2

، ج.ج.ر.، ج2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر 29، المؤرخ في 21_04رقم من القانون 22المادة -3

.، معدل ومتمم2004دیسمبر 30، الصادر بتاریخ 85العدد 
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:الفرع الرابع

فسخ العقد

یمكن للمرقي العقاري طلب فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال تنفیذ المشروع 

العقاري في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته وذلك بعد اعذارین مدة كل واحد 

منهما شهر واحد یبلغان عن طریق محضر قضائي، أما إذا قدم طلب الفسخ من صاحب 

من مبلغ التسبیق %15المرقي العقاري من اقتطاع نسبة حفظ الحق في هذه الحالة یستفید

على التصامیم  ع، أما في عقد البی041_11 رقم من القانون32المدفوع وهذا طبقا للمادة 

في حالة عدم دفع المكتتب التسدیدات التي تقع على عاتقه في الآجال المنصوص علیها 

، فیترتب على عدم تسدید قلغ المستحیحتفظ المرقي العقاري بحق توقیع العقوبة على المب

یوما یبلغان 15دفعتین متتالیتین فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارین مدة كل واحد منهما 

.2عن طریق محضر قضائي

.، مرجع سابق04_11 رقم من القانون 32 ةانظر الماد-1

.74ججیقة، مرجع سابق، ص سعیداني لوناسي-2



التنظيم القانوني لمهنة المرقي العقاري :الفصل الثاني

64

:المبحث الثاني

جزاء إخلال المرقي العقاري بالتزاماته

رتـب المشرع الجزائـري على عاتـق المـرقي العقـاري عـقـوبـات عنـد إخـلالـه بـالالتزامـات 

، وكـذا في النصـوص التنفیذیـة لـه، وهـذا من أجل حمـایة 04_11الواردة في القــانـون رقم 

ـع على عقد البی(المقتـنین وفـرض على المرقـي العقـاري تطبیـق التـزاماتـه في عقـد البیع 

، وفـي حالـة عدم احتـرامـه لهذه الالتـزامـات یستـوجب قیـام ...)التصامـیم، أو عقد حفظ الحـق

، إضـافة إلى ذلك عقوبـات رادعـة تكمـن في عقـوبـات )المطلب الأول(المسؤولیــة المدنیـة 

).المطلب الثاني(إداریـة وجزائیة 

:المطلب الأول

  العقاريالمسؤولیة المدنیة للمرقي 

تعتبر المسؤولیة المدنیة ذلك الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزامات المهنیة المحددة 

في القانون أو تلك المتعلقة بأخلاقیات المهنة، الملقاة على عاتق الشخص المكلف بأدائها، 

ل حیث أخذت حیزا واسعا من الاهتمام على اعتبارها من مصادر الالتزام، ففي حالة الإخلا

، أما إذا كان الخطأ المهني سبب )الفرع الأول(عقدي نكون بصدد مسؤولیة عقدیة  مبالتزا

).الفرع الثاني(ضررا للغیر فنكون بصدد مسؤولیة تقصیریة 

:الفرع الأول

مسؤولیة المرقي العقاري عن أخطائه الشخصیة

، أما )أولا(یؤدي إخلال المرقي العقاري بالتزاماته التعاقدیــة إلى قیام المسؤولیة العقدیـة 

).ثانیا(إذا سبب ضررا للغیر نتیجة خطأ أو إهمال یستدعي ذلك قیام المسؤولیة التقصیریة 
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شروط قیام المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري: أولا

:بالرجوع إلى القواعد العامــة یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة ما یلي

یرتبط الأطراف المتعاقدة بموجب عقد صحیح واجب تنفیذ الالتزامات :وجود عقد صحیح -أ

حد الأطراف في مرحلة المفاوضات ا لم ینعقد العقد بعد كان یتضرر أ، وأما إذ1المترتبة علیه

لیة العقدیة، ولا تطبق هذه الأخیرة إذا كان العقد منعدما أصلا بین فلا مجال لقیام المسؤو 

تطبق أیضا إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال ، ولا2الطرف المسؤول والطرف المضرور

.3عنه المسؤولیة التقصیریةثر رجعي ویعتبر كأنه لم یكن فتنشأنه ینهار بأفإ

تطبیق المرقي العقاري لالتزاماته المتفق یقوم الخطأ بمجرد عدم:حدوث خطا عقدي - ب

، ومهما كان 4علیها في العقد وفقا للأحكام القانونیة والعرفیة والعدالة، بحسب طبیعة الالتزام

یرتب مسؤولیته العقدیة، إلا إذا في ذاته وذلك بیقه لالتزامه التعاقدي یعتبر خطأعدم تط

.5ة السببیةثبت قیام السبب الأجنبي الذي تنتفي به العلاقأ

یعتبر الضرر ركن :حدوث ضرر مباشر عن عدم تنفیذ العقد أو عن الإخلال بتنفیذه -ج

في المسؤولیة العقدیة، فعلى المستفید إثبات الضرر أو الأذى الذي یصیبه في ذمته المالیة، 

ثبت الخطأ ولم یثبت الضرر فلا نكون أبدا أمام یصیبه نتیجة تهدم البناء، فإذا أأو ما

ؤولیة عقدیة، مثلا إذا ادعى وجود عیب في البناء، أو في تركیب إحدى عناصر التجهیز مس

.نتیجة خطأ ارتكبه المرقي العقاريكان علیه أن یثبت أنّ الضرر الذي لحقه نشأ 

.382مسكر سهام، مرجع سابق، ص -1

  .23-22ص . ، ص2014فیلالي علي، الفعل المستحق للتعویض، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، -2

الطبعة السابعة،  دیوان المطبوعات -مصادر الالتزام في القانون المدني-علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام-3

.122، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 

.، مرجع سابق58_75من الأمر رقم 107انظر المادة-4

بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، -5

  .822-821ص . ، ص2015/2016
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فبالتالي لا یكفي لمساءلة المرقي العقاري عقدیا حصول الخطأ بل یجب أن یترتب على 

.1المستفیدهذا الأخیر ضرر یصیب 

یتحمل المستفید مبدئیا عبئ إثبات العلاقة :وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر -د

السببیة فیما لم توجد قرینة قانونیة تثبت غیر ذلك، حیث في نظر المشرع الجزائري یفترض 

أن الخطأ راجع إلى الضرر، وعلى المدین إذا كان یدعي عكس ذلك فعلیه أن یقوم بنفي 

، فالمرقي العقاري بصفته رب العمل فكل إخلال یفرض 2بین عدم التنفیذ وسلوكهالسببیة 

، أو 3المقاول المنفذ لعملیة الانجازها، فغالبا یتحرر منها بإثبات خطأمسؤولیته ما لم ینفی

المصمم أو المكلف بالرقابة على المشروع، كما قد یكون خطؤه ولكن لیس هو 4المهندس

تزم المرقي العقاري وكل متدخل في المشروع تغطیة مسؤولیتهم المنتج للضرر، لهذا یل

جل أن تتحمل هذه الأخیرة دفع التعویضات عن طریق اكتتاب عقود التأمین من أالمدنیة 

.5اللازمة في حالة ثبوت الخطأ المهني للمؤمن

شروط قیام المسؤولیة التقصیریة للمرقي العقاري:ثانیا

:یریة وجب توفر ثلاث شروط تتمثل فیما یليلقیام المسؤولیة التقص

للنظریة التقلیدیة یعرفه وفقاهناك اختلاف بین الفقهاء في تعریف الخطأ، فبعضهم:الخطأ-أ

یعتبر الشخص على أنه انتهاك لالتزام سابق نشأ عن العقد أو عن القانون، وبمعنى آخر

یة فحسب، بل یكون أیضا منحرفا منحرفا عن السلوك العادي عندما یخالف الواجبات القانون

الحدیثة تعتبر ، أما النظریةعندما یخالف واجبات أخلاقیة أو تعارض ذلك مع طبیعة أخرى

  .157- 156ص . أومحمد حیاة، مرجع سابق، ص-1

.864بلحاج العربي، مرجع سابق، ص -2

.387ام، مرجع سابق، ص مسكر سه-3

ت وصیانتها آالمنشلإقامة بوضع التصمیم والرسوم والنماذج إلیهالمهني الذي یعهد ":بأنهیعرف المهندس المعماري -4

.89انظر منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص ".على حسن تنفیذهاوالإشرافوتزیینها 

.387، ص سابقمسكر سهام، مرجع -5
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الخطأ أي انتهاك للواجبات التي یفرضها القانون، فبالتالي یتم التركیز في الخطأ المدني 

على العنصر الموضوعي الذي یتطلب تعویض المتضرر بغض النظر عن سلوك الفاعل، 

، وهذا 1وذلك لحمایة المجتمع من التصرفات غیر المسؤولة وحمایة حقوق الأفراد المتضررین

.2من القانون المدني 124دة طبقا لما ورد في الما

، بمعنى أنه لا یكفي لقیام المسؤولیة وجود 3یقال عادة لا مسؤولیة بدون ضرر:الضرر - ب

، ولهذا 4خطأ وحده، بل یجب على المضرور إثبات الضرر للرجوع على المرقي العقاري

در یعرف الضرر بأنه إخلال بمصلحة مشروعة أو ما یصیب المرء في حق من حقوقه، ویق

تعویض الضرر حسب الخسارة المادیة أو المعنویة التي تلحق بحق الضحیة نتیجة التعدي 

، بالتالي یشترط فیه أن یكون محققا، مباشرا، وشخصیا، ولم یعوض من قبل 5الذي وقع علیه

.6قبل ولا یجوز الجمع لأكثر من تعویضین في ضرر واحد لأنه یشكل الإثراء بل سبب

یجب أن تتوافر بین الخطأ والضرر علاقة :الخطأ و الضررالعلاقة السببیة بین -ج

سببیة، أي أن یكون الضرر ترتب كنتیجة مباشرة للخطأ، وعلى المضرور إثبات العلاقة 

السببیة لاستحقاق التعویض، غیر أنه تتعدد الأسباب لحدوث الضرر لهذا اقترح الفقه 

كل فعل ساهم في إحداث الضرر، أي نظریتین رئیسیتین، نظریة تكافؤ الأسباب التي مفادها

كل سبب ولو كان بعیدا، غیر أن هذه النظریة تعرضت للنقد بأنه لیس كل فعل ساهم في 

،  بل یجب التمییز بین الأفعال المتسببة فعلا في الضرر 7حدوث ضرر یؤخذ في الاعتبار

  .59-58-57ص  .علي، مرجع سابق، صفیلالي-1

.، مرجع سابق58_75قم ر  الأمرمن  124ة انظر الماد-2

.162علي سلیمان، مرجع سابق، ص  علي -3

.72بن قطاط إسمهان، مرجع سابق، ص -4

.276، ص سابقفیلالي علي، مرجع -5

.73، ص سابقبن قطاط إسمهان، مرجع -6

  .192-191ص   .، صسابقعلي سلیمان، مرجع  علي-7
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نسي اعتناق هذه ، وهذا الذي جعل القضاء الفر 1أي المنتجة له و تلك التي لم تكن سببا فیه

النظریة وعدل عنها بنظریة السبب المنتج أو الفعال، التي مفادها لا یؤخذ في الاعتبار إلا 

السبب الفعال الذي لعب دورا أساسیا في إحداث الضرر،  وأخذ أیضا بهذه النظریة كل من 

ریة القضاء في الدول العربیة وكذلك القضاء الجزائري، إلى جانب هذه النظریة، هناك نظ

السبب القریب أو المباشر مضمونها أنه لا یؤخذ في الاعتبار بصدد السببیة إلا السبب 

.2القریب المباشر،  وهي قریبة من نظریة السبب المنتج

یتبین لنا أن المرقي العقاري یحتاج إلى 3من القانون المدني126بالرجوع إلى المادة 

، فبالتالي تكون ...كالمقاول أو المهندسمتدخلین آخرین في عملیة انجاز المشاریع،

مسؤولیته مشتركة مع مسؤولیتهم بالتضامن عن تعویض الضرر الذي لحق بالضحایا، ولا 

من 127یمكن نفي مسؤولیتهم إلا عن طریق إثبات السبب الأجنبي الوارد في نص المادة 

كما یمكن للمرقي العقاري الرجوع على المقاول أو المهندس المعماري على ،4القانون المدني

على أساس المسؤولیة العقدیة للتعویض عن الأضرار الناتجة عن انجاز البناء أو عن 

.عیوب في الأشغال

.314، ص سابقفیلالي علي، مرجع -1

  .194- 193ص  .، صسابقعلي سلیمان، مرجع  علي -2

تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنین في التزامهم  إذا": على 58_75من الأمر رقم 126تنص المادة -3

، "عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض إذا إلابتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي 

.مرجع سابق

الضرر قد نتج عن سبب لا ید فیه كحادث  أناثبت الشخص  إذا": على 58_75رقم  الأمرمن 127تنص المادة -4

مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد 

.نفسه، مرجع "نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلك
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:الفرع الثاني

إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري

المتعلق بإلزامیة 414_95وكذا المرسوم التنفیذي رقم ، 041_11یلزم القانون رقم 

، المرقي العقاري وكل المتدخلین 2التأمین في البناء من مسؤولیة المتدخلین المدنیة المهنیة 

في عملیة الانجاز بتغطیة مسؤولیتهم المدنیة المترتبة عن ممارسة مهنة الترقیة العقاریة، 

ضمان أشغال البناء :نوعین من الضمانا الأخیراب عقود التأمین، ویشمل هذوذلك باكتت

).ثانیا(نجاز ، وضمان مخاطر الإ)أولا(

ضمان المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري على أشغال البناء: أولا

، إلزامیة 3المتعلق بالتأمینات07_95من الأمر رقم 175یقصد بها طبقا لنص المادة 

المهنیة التي قد یتعرض لها المرقي العقاري وكل المتدخلین التأمین على المسؤولیة المدنیة 

بسبب أشغال البناء وتجدید البناءات أو ترمیمها، إلى غایة الانتهاء من الأشغال، غیر أنه 

المدنیة لتتحمل  هیشترط لمنح الاعتماد أن یقدم المرقي العقاري عقد التأمین على مسؤولیت

ن المرقي العقاري هو ، بالتالي فهذا التأمین ضروري لأةشركة التأمین دفع التعویضات المالی

.4صاحب المشروع والمسؤول عن انجاز السكنات

الأشغال، ابتداء من فتح الورشة بإنجازتمتد مدة التأمین على المسؤولیة المدنیة المتعلقة 

.5إلى غایة الاستلام النهائي للأشغال

.، مرجع سابق04_11قانون رقم -1

یتعلق بإلزامیة التأمین في البناء من مسؤولیة المتدخلین ،1995دیسمبر 9، المؤرخ في 414_95مرسوم تنفیذي رقم -2

.1995دیسمبر 10، الصادر بتاریخ 76، العدد ج.ج.ر.ج المدنیة والمهنیة،

، ج.ج.ر.ینات، ج، یتعلق بالتأم1995ینایر 25، المؤرخ في 07_95، من الأمر رقم 177و 175انظر المادتین -3

.، معدل ومتمم1995مارس 8، الصادر بتاریخ 13العدد 

.389مسكر سهام، مرجع سابق، ص -4

.سابق، مرجع 07_95مر رقم من الأ177انظر ذلك في المادة -5
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المادیة والجسمانیة الناجمة عن حوادث الانجاز، بما یغطي هذا التأمین كل الأضرار 

في ذلك الأضرار التي تحدث خلال عملیة البناء نتیجة المقاولین والسلع والمحلات 

.1المستخدمة، وهذا یكون وفقا للحد الأقصى للتغطیة المحددة من قبل شركة التأمین

ضمان المخاطر المتعددة لعملیة الانجاز:ثانیا

رقي العقاري هذه المخاطر لتضمن شركة التأمین في حالة وقوع الحادث، بدفع یؤمن الم

الناتجة  ةالتكالیف والأجور المستحقة للمهندسین ومكاتب الدراسات، وتعویض الملاك الهالك

عن وقوع الحادث سواء كان في أوقات العمل، أو الأوقات الإضافیة بأملاك صالحة 

ضرار الناجمة عن حالات التوقف الكلي أو المؤقت أو للاستعمال ولا تضمن الخسائر والأ

الانقطاع عن تنفیذ الأشغال أو إعادتها، أو عن عدم الحیازة الدائمة أو المؤقتة للبناء بسبب 

و لات الحرب الأهلیة أو الأجنبیة، أالحجز أو السحب من السلطة المختصة، وفي حا

العسكري أو الشعبي، الناجم عن حالات عدم الاستقرار السیاسي، أما إذا كانت نقلابالا

هذه الأضرار قد نجمت عن قوة قاهرة، أو عن كوارث طبیعیة فإن شركة التأمین تغطیها، 

.2بخلاف أنواع عقود التأمین الأخرى التي تستثنیها

ادة احتمال وقوع الضرر، یعتبر هذا التأمین ضروري لكل عملیة انجاز سكنات نظرا لزی

فبالتالي لا یكفي على المرقي العقاري التأمین على مسؤولیته فقط، وإنما علیه التأمین أیضا 

.على محل تأدیة الأشغال من جمیع المخاطر

.390، ص سابقمسكر سهام، مرجع-1

  .391-390ص  .ص مرجع نفسه -2
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:الفرع الثالث

المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري

مسؤولیة العشریة على تقع ال":على أنه041_11من القانون رقم 46نصت المادة 

عاتق مكاتب الدراسات والمقاولین والمتدخلین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال 

عقد، في حالة زوال كل البنایة أو جزء منها جراء عیوب في البناء، بما في ذلك جراء 

سنتطرق إلى التعرف على شروط من خلال هذه المادة".النوعیة الردیئة لأرضیة الأساس

).ثانیا(والتطرق لإلزامیة التأمین علیها ،)أولا(قیام هذه المسؤولیة 

شروط قیام المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري: أولا

:لقیام المسؤولیة العشریة یستدعي توفر شروط خاصة، نقسمها على ثلاث

تهدم البناء، وذلك یعتبر ربما تقریر لم یحدد المشرع الجزائري أسباب:تهدم البناء -أ

، 2لحمایة قانونیة بملك البناء دون تراخیص قانونیة تعتبر أخطاء تستدعي تقریر مسؤولیتهم

ي ل، فنجدها تنص على ضمان كل تهدم ك3من القانون المدني554أما رجوعا لنص المادة 

هذا الأخیر یهدد متانة أو جزئي للمباني أو المنشآت الثابتة ولو كان العیب في الأرض، و 

.البناء وسلامته

ویعرف التهدم المنصوص علیه في هذه المادة بأنه كل تفكك المباني وانفصالها على 

الأرض وانحلال الرابطة التي تربط بین أجزائه، أن یكون كلیا أو جزئیا، وسواء راجعا أي 

.4یهعیب في التصمیم أو في تنفیذ الأعمال أو المواد المستعملة ف

.سابق، مرجع04_11 رقم من القانون46المادة -1

  .76-75ص  .وعساس كمال، مرجع سابق، ص بلخیري سارة-2

.، مرجع سابق58_75قم من الأمر ر 554انظر ذلك في المادة -3

ابن الندیم للنشر والتوزیع، -11/04على ضوء القانون –خیرة سعدي إبراهیم، المسؤولیة العشریة في الترقیة العقاریة -4

.60، ص 2022الجزائر، 
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یتمثل ذلك سواء في إطار عقد :عقد بیع العقار ووجود عقد مقاولة مبان أو منشآت أ - ب

المرقي العقاري صاحب المشروع فهو مجبر  ر، باعتبا1البیع بعد الانجاز أو على التصامیم

.2وبالتعاقد مع المقاولین، لهذا یتقید بالتضامن معهم بالضمان العشريبالإنجاز

أوجب المشرع الجزائري قیام الضمان :ضرورة حدوث الضرر خلال مدة الضمان -ج

ك العشري في مدة معینة، فإذا انقضت هذه المدة ولم یكن سبب الضمان قائما لم یكن هنا

4من القانون المدني الجزائري554، فبالرجوع للمادة 3محلا للرجوع بالضمان العشري

سنوات من وقت التسلیم النهائي 10تي تحدث خلال فالضمان لا یغطي إلا الأضرار ال

حیث یعتبر العنصر الزمني في هذا الضمان أهم عنصر بسبب خروجه عن.للأعمال

نطاق القواعد العامة في المسؤولیة، لیكون نوعا مستقلا عن باقي المسؤولیات الخاصة التي 

أنها كافیة لاختبار متانة البناء ، كما یعتبر المشرع هذه المدة 5تسخر بها المجموعات المدنیة

یعتبرها مدة تقادم ولیست سقوط، ، وكذلك 6وسلامته ولو یحدث فیه عیب طیلة هذه المدة

أو اكتشاف سنوات من وقت حصول التهدم3لى المتضرر رفع دعوى الضمان خلال فع

.7العیب

.76، ص سابقبلخیري سارة وعساس كمال، مرجع-1

.393مسكر سهام، مرجع سابق، ص -2

.62، ص سابقخیرة سعدي إبراهیم، مرجع -3

.سابق، مرجع 58_75من الأمر رقم 554المادة راجع -4

.177أومحمد حیاة، مرجع سابق، ص -5

  .63-62ص  .، صسابقخیرة سعدي إبراهیم، مرجع -6

.سابق، مرجع58_75رقم الأمر من 557انظر المادة-7
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إلزامیة التأمین على المسؤولیة العشریة للمرقي العقاري:ثانیا

لتزم كل من المتدخلین في نشاط الترقیة العقاریة بما فیهم المرقي العقاري بالتأمین على ی

مسؤولیتهم المدنیة العشریة، ولمعرفة الأضرار التي تشمل هذا الضمان سوف نتطرق إلى 

.ذكر الأضرار الموجهة للمسؤولیة العشریة، وكذلك نظام التعویض علیها

07_95من الأمر رقم 181طبقـا لنص المادة :لعشریةالأضرار الموجهة للمسؤولیة ا -أ

، تقتصر الأضرار الموجهة 2من القانون المدني الجزائري554، والمادة 1المتعلق بالتأمینات

:للمسؤولیة المدنیة العشریة كالتالي

.كل تهدم كلي أو جزئي للبناء محل البیع-

.كل عیب یهدد سلامة ومتانة البناء-

كل الأضرار المخلة بصلابة العناصر الأساسیة لتجهیز البناء غیر القابلة -

.للانفصال

المادتین أن التهدم هو الضرر الناتج عن سوء استخدام المواد یتبین من هاتین

المستعملة في البناء، أو لسوء التشیید، أو لحدوث عیب في الأرض، وذلك بسب النوعیة 

.الردیئة للأرضیة

ا بالنسبة للعیب الخفي فهو كل ما یهدد سلامة ومتانة البناء، فتقدیره متروك لقضاة أم

الموضوع طبقا للظروف، ومثال ذلك الخلل الموجود في أساسات البناء أو الهیاكل العاملة 

.3له

.، مرجع سابق07_95من الأمر رقم 181انظر المادة -1

.سابقمرجع ،58_75من الأمر رقم 554راجع المادة -2

.60خیرة سعدي إبراهیم، مرجع سابق، ص -3
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العشریةام التعویض على المسؤولیةنظ - ب

من القانون المدني الجزائري یشترط استحقاق التعویض على 554عملا بنص المادة 

لمهنیة حدوث التهدم الكلي أو الجزئي خلال مدة الضمان العشري، حیث االمسؤولیة المدنیة 

مین للمرقي العقاري، وحتما شركة التأبمجرد حدوث الضرر تفترض قیام المسؤولیة العشریة

جل لي یتم الرجوع على المسؤولون من أون الحاجة لمعرفة المسؤول، وبالتاتلتزم بالتعویض د

، ویشمل الضمان التعویض كل من الضرر 1استرجاع التعویضات المدفوعة للمضرور

البناء في حالة تهدمه، ویشمل لإنجازالمادي أو الجسماني بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة 

لتي ها، وكذا التعویض عن الحرمان من الحقوق اأیضا كل الأجور والرسوم في حالة وجود

للأشغال، سنوات من التسلیم النهائي)10(بعشر مین المحدد تفقد خلال مدة سریان عقد التأ

الجزائي مدام  أوومصاریف الدعوى المباشرة في حالة حادث المؤمن علیه أمام القسم المدني 

، حیث تخرج من هذا الأخیر كل الكوارث الطبیعیة كالحریق والزلازل، لم یفق حدود الضمان

.2والأضرار المباشرة وغیر المباشرة وكذا الخطأ العمدي للمؤمن له

، یستفید من مبلغ 3المتعلق بالتأمینات07_95من الأمر رقم  54و 24طبقا للمادتین 

، بشرط استیفاء جمیع الالتزامات مین أو جزء منه كل من المتصرف المشتري أو الوارثالتأ

.المذكورة في العقد، ویتعین على المتصرف التصریح للمؤمن بنقل الملكیة

:المطلب الثاني

العقوبات الإداریة والجزائیة للمرقي العقاري

نونـات الواردة في القاـعند إخلاله بالالتزام اريـري على عاتق المرقي العقـرتب المشرع الجزائ

ة التي تؤثر بشكل كبیر ـالأخلاقی، ذلك بهدف ردع كل التجـاوزات غیر اتــعقوب 04_11 رقم

  .403- 402ص  .مسكر سهام، مرجع سابق، ص-1

.85بن قطاط إسمهان، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق07_95رقم  الأمرمن 54-24انظر المادتین -3
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اس سنحاول التطرق إلى ـة، وعلى هذا الأسـعلى استقرار المعاملات في مجال الترقیة العقاری

ة ــات جزائیـ، بالإضافة إلى عقوب)الفرع الأول(ات إداریة ـل في عقوبـات التي تتمثـهذه العقوب

).رع الثانيالف(

:الفرع الأول

العقوبات الإداریة

نظم المشرع الجزائري عدة عقوبات إداریة یتعرض إلیها المرقي العقاري ذلك طبقا لنص 

السحب المؤقت للاعتماد :، وتتمثل هذه العقوبات كالآتي04_11 رقم من القانون64المادة 

).ثالثا(، وأخیرا السحب التلقائي للاعتماد )ثانیا(، السحب النهائي للاعتماد )أولا(

السحب المؤقت للاعتماد : أولا

، وبالتالي یحرم من مخالفته للقوانین بسحب اعتماداتهیعاقب المرقي العقاري في حالة

، ذلك حسب نص المادة 1الممنوحة بالتبعیة تممارسة المهنة ومن الاستفادة من الامتیازا

:كالأتي، التي تحدد هذه الحالات 042_11من القانون رقم 64/1

في حالة تقصیر المرقي العقاري في التنفیذ الجزئي وغیر المبرر لالتزاماته تجاه -

.المقتنین

.في حالة عدم احترامه لقواعد أخلاقیات المهنة-

في حالة تقصیره في التزاماته كما هي محددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص -

.المتخذة لتطبیقه

.87بن قطاط إسمهان، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق04_11 رقم من القانون64المادة -2
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تعتبر عقوبة السحب المؤقت أخف عقوبة یتعرض إلیها المرقي العقاري، بحیث حدد 

مع زبائنه،  ةأشهر، غیر أنه یؤثر ویضر بسمعته التجاری6لنا المشرع مدته بأن لا یتجاوز 

.كما قد یستدعیه لشطب نفسه من السجل التجاري لعدم قدرته على تحمل التزاماته

ي للاعتمادالسحب النهائ:ثانیا

وهذه العقوبة ،1قوبة یتعرض إلیها المرقي العقاريتعد عقوبة السحب النهائي أخطر ع

السالف 042_11 رقم من القانون64تتحدد في الحالات المنصوص علیها في المادة 

  :الذكر

في حالة عدم استفاء المرقي العقاري الشروط التي مكنته من الحصول على -

ثبوت الحكم علیه بعقوبة جزائیة لارتكابه جریمة التزویر :مثال ذلك،الاعتماد

.3...والسرقة وغیرها

قاة ملفي حالة تجاهل المرقي العقاري وعن قصد وبصفة خطیرة ومتكررة للالتزامات ال-

.على عاتقه

.إذا أنهى نشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته الاعتماد-

.4وشركائهاته كما تم الاتفاق علیها تجاه الدولة والمقتنینإذا قصر في التزام-

عقاري  يص من كل مرقیتبین أن المشرع الجزائري شدد في تطبیق هذه العقوبة للتخل

.في حالة عدم احترامه للمهنة، أو إخلاله بالتزاماته المهنیة

المحدد للقواعد التي 04_11یوسف زاهیة حوریة، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم، وفقا لأحكام قانون سي-1

.77، ص 2014 ن.ب.د ،ل للطباعة والنشر والتوزیعتنظم نشاط الترقیة العقاریة، دار الأم

.، مرجع سابق04_11من القانون رقم 64انظر المادة -2

.78، ص سابقمرجع یوسف زاهیة حوریة، النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم،سي-3

.سابق، مرجع 04_11من القانون رقم 64المادة -4
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السحب التلقائي للاعتماد:ثالثا

:، السالف الذكر في الحالات الآتیة04_11من القانون رقم 64حددته أیضا المادة

.في حالة وفاة المرقي العقاري-

.إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي یمنعه من القیام بالتزاماته-

.إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضریبي-

.1إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفیة قضائیة-

أن في حالة وفاة المرقي العقاري، أو إن كان موضوع جسماني أو عقلي یسبب  ظالملاح

یعتبر هنا السحب التلقائي مرض أو نقص في الأهلیة وفقدانها فهذا الأمر لیس بإرادته، فلا

بخلاف حالة الغش الضریبي وحالة التصفیة القضائیة فتعتبر عقوبة تستحق عقوبة،

.التعویض

:الثاني الفرع

العقوبات الجزائیة

، 04_11 رقم قانون يلعقاري من الأمور المستحدثة فاتعتبر المسؤولیة الجزائیة للمرقي 

بهدف حمایة المقتنین وتحقیق ،من أجل معالجة الثغرات الموجودة في القوانین السابقة

وعقوبات ،)أولا(مة، بحیث تنقسم هذه العقوبات إلى عقوبات مقررة بغرامة المصلحة العا

).ثانیا(مقررة بحبس وغرامة 

عقوبات مقررة بغرامة: أولا

من القانون رقم  76و73، 72، 69ـات في نصـوص المـواد تترتـب هـذه العــقــوب

11_04:

.سابق، مرجع 04_11 رقم من القانون64المادة -1
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كل شروع ):6المنصوص علیه في المادة (عدم الحصول على ترخیص إداري مسبق  -أ

في أشغال ترمیم عقاري أو إعادة تأهیل أو تجدید عمراني أو إعادة هیكلة أو تدعیم دون 

إلى ملیوني ) دج 200.000(ترخیص مسبق، یعرض الفاعل لغرامة من مائتي ألف دینار

.1)دج 2.000.000(دینار 

كل یتعرض):61المنصوص علیها في المادة (عدم تبلیغ نظام الملكیة المشتركة  - ب

عقاري لا یبلغ للمقتني نظام الملكیة المشتركة قبل تسلیم البنایة في الآجال المنصوص  يمرق

إلى ) دج200.000(علیها في عقد البیع على التصامیم بغرامة من مائتي ألف دینار 

.2)دج2.000.000(ملیوني دینار 

تعرض كل ی):33المنصوص علیها في المادة (عدم احترام آجال تحویل الملكیة  -ج

أشهر كحد أقصى لإعداد عقد بیع البنایة أو جزء من البنایة 03عقاري لا یحترم مدة  يمرق

دینار  يإلى ملیون) دج200.000(المحفوظة، لغرامة من مائتي ألف دینار

.3)دج2.000.000(

المنصوص علیها في (صاحب حفظ الحق بالبیانات والمعلومات  أوعدم إعلام المقتني  -د

 يعلى التصامیم أو عقد حفظ الحق یتعرض كل مرق عفي إطار عقد البی):30المادة 

عقاري لا یعلم المقتني أو صاحب حفظ الحق بالبیانات والمعلومات المنصوص علیها في 

إلى ملیوني دینار ) دج200.000(من هذا القانون لغرامة من مائتي ألف دینار 30المادة 

.4)دج2.000.000(

.سابقمرجع ، 04_11 رقم القانون 69و 6تین انظر الماد-1

.نفسهمرجع ال من72انظر المادة -2

.نفسهمرجع ال من 73و 33انظر المادتین -3

.نفسهمرجع ال من 76و 30انظر المادتین -4
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عقوبات مقررة بحبس وغرامة:ثانیا

من القانون رقم 75، و74، 71، 70تترتب هذه العقوبات في نصوص المواد 

11_04:

كل عرض لبیع الأملاك العقاریة :29إلى  27مخالفة كل مرق عقاري لأحكام المادة  -أ

في إطار مشروع عقاري لا یحترم المرقي العقاري شروط إبرام حفظ الحق وعقد البیع على 

، وغرامة من مائتي )2(إلى سنتین)2(التصامیم، یعرض الفاعل بعقوبة الحبس من شهرین

.1)دج 2.000.000(إلى ملیوني دینار) دج 200.000(ألف دینار

عقاري تسبیقا أو إیداعا أو اكتتابا أو سندا تجاریا قبل  يول كل مرقمطالبة أو قب - ب

لا  ):42المنصوص علیها في المادة (على التصامیم أو عقد حفظ الحق  عتوقیع عقد البی

عقاري أن یطالب أو یقبل أي تسبیق أو إیداع أو اكتتاب أو أي سندات  يیمكن لأي مرق

ع على التصامیم أو عقد حفظ الحق أو قبل تاریخ تجاریة مهما كان شكلها، قبل توقیع البی

، وغرامة من )2(إلى سنتین)2(استحقاق الدین، وإلا سیتعرض لعقوبة الحبس من شهرین 

.2)دج 2.000.000(إلى ملیوني دینار) دج 200.000(مائتي ألف دینار

یعاقب كل ):55المنصوص علیها في المادة (عدم اكتتاب التأمینات والضمانات  -ج

إلى ) 2(عقاري لم ینتسب لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة بالحبس من شهرین يرقم

إلى ملیوني ) دج 200.000(، وغرامة مالیة من مائتي ألف دینار)2(سنتین

.3)دج 2.000.000(دینار

الإدلاء بمعلومات خاطئة أو غیر كاملة في الوثائق والعقود والصفقات في إطار عملیة  -د

عقاري في حالة الإدلاء بمعلومات خاطئة لعقوبة  يیتعرض كل مرق:العقاریةالترقیة 

سابقمرجع ،  04_11 رقم القانون70انظر المادة -1

.نفسهمرجع ال من 71و 42المادتین انظر-2

.نفسهمرجع ال من 74و 55انظر المادتین -3
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، وغرامة مالیة من مائتي ألف )5(إلى خمس سنوات)1(الحبس من شهر

.1، أو بإحدى هاتین العقوبتین)دج 2.000.000(إلى ملیوني دینار) دج200.000(دینار

 يیتعرض كل مرق:مادممارسة مهنة المرقي العقاري بدون الحصول على الاعت - ه

عقاري یمارس مهنة الترقیة العقاریة بدون اعتماد لعقوبة لحبس من ثلاث أشهر إلى سنتین، 

وعندما تؤدي الممارسة غیر .2أو بإحدى هاتین العقوبتین 5.000إلى  500وبغرامة من 

من قانون العقوبات الجزائري بالحبس من 372القانونیة إلى النصب تطبق أحكام المادة 

.3دینار 20.000إلى  500خمس سنوات على الأكثر، وبغرامة من سنة على الأقل إلى

.سابقمرجع ،  04_11 رقم القانونمن 75انظر المادة -1

.تضمن قانون العقوبات، مرجع سابق، الم156_66من الأمر رقم 243انظر المادة -2

.المرجع نفسهمن 372انظر المادة -3
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الحكومة الجزائریة من أجل تعزیز وتطویر قطاع السكن بالرغم من الجهود التي تبذلها 

والتغلب على الأزمة الحادة التي تعاني منها البلاد، واتخاذها للعدید من القوانین لتحقیق ذلك 

خاصة في مجال الترقیة العقاریة، إلا أنه لا یزال هناك بعض المشاكل التي تعوق تحقیق 

الجادة على تنفیذ القوانین بالإضافة إلى صرامة التطور المطلوب، ذلك نظرا لضعف الرقابة 

تطبیقها، فیتطلب قطاع السكن والتطویر جهودا جادة وصارمة من الجانبین، سواء في تعزیز 

الرقابة أو في تطبیق القوانین، إذ یعتبر مؤشرا للتحضر والتقدم في أي دولة ویشكل واجهة 

أساسیا للمواطنین ومعیار أساسي البلاد في مجال السكن، بالإضافة إلى ذلك یعد حقا 

للاستقرار السیاسي للدول، ولكن المرقي العقاري كونه أحد الفاعلین الرئیسیین في هذا 

.المجال لم یحظى بالاهتمام الكافي من قبل المشرع الجزائري

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 04_11ر القانون رقم و صدمما استتبع 

، فأولى الاهتمام بجوانب المرقي العقاري، حیث عرفه أنه كل شخص طبیعي أو 1العقاریة

معنوي یقوم بإنشاء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو إعادة هیكلة، أو تدعیم 

كما منحه الطابع القانوني ، المباني، بما في ذلك تجهیز وتأهیل الشبكات للبیع أو التأجیر

الغالب نشاطا مدنیا بحیث یشمل التعامل مع الممتلكات العقاریة والتعاملات الذي یعتبر في 

.المتعلقة بالعقارات، مثل الشراء، البیع والتأجیر

الحالات یمكن أن یحمل نشاط المرقي العقاري في بعضنهزیادة عن ذلك نلاحظ أ

صفة تجاریة أیضا، وعلى سبیل المثال إذا كان المرقي العقاري یقوم بشراء العقارات بهدف 

.إعادة بیعها وذلك لتحقیق الربح

لمرقي العقاري كما حدد أیضا هذا القانون مجموعة من الشروط التي یجب توافرها في ا

ة المقتني ومنحه حقوقه القانونیة، فهناك ، مما یضمن حمایالعقاريلممارسة مهنة المرقي 

اكتساب صفة التاجر، والأهلیة :شروط ومؤهلات متعلقة بالمرقي العقاري وتتمثل في

.، مرجع سابق04_11قانون رقم -1
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هذه  ةلممارسشروط قانونیةأیضاالتجاریة، وكذا وجوب القید في السجل التجاري، و هناك

شرط الحصول على الاعتماد، شرط التسجیل في الجدول الوطني :المهنة وتتمثل فیما یلي

م تعرضه لعقوبة شرط عدرقي العقاري من المحترفین، و للمرقین العقاریین، وأن یكون الم

.تتعارض مع مهنته، وأخیرا شرط الاستعانة بمقاول

نضمام إلى هذه المهنة روط للاتفي المشرع الجزائري بسرد مجموعة من الشلم یك

التمتع بللمرقي العقاريأنظمة قانونیة تسمح قام أیضا بتحدیدوأكثر من ذلكفحسب، بل

الحق في الحصول على المبلغ المالي المتفق علیه، الاستفادة من :بمختلف الحقوق وهي

الإضافة إلى أسعار الأراضي الموجهة لإنجاز المشاریع، والاستفادة من تحفیزات جبائیة، ب

الحصول على :حق فسخ العقد، وكذلك تحمله للعدید من الالتزامات والتي تتمثل في

التراخیص الإداریة، احترام مخططات التهیئة والعمران، الالتزام باستعانة بمقاول مؤهل 

قانونا، وضبط علاقته مع المقتني بعقد رسمي، وكذا إلزامیة الإشهار على المشروع، وأخیرا 

وفي حالة مخالفته لهذه الالتزامات تنطوي علیه عقوبات مدنیة وإداریة بالضمان، ماالالتز 

.وجزائیة، وهو ما تم استخلاصه من موضوعنا

:بناء على بحثنا، وصلنا إلى مجموعة من النتائج المهمة نلخصها فیما یلي

المشرع الجزائري عن القواعد العامة في مسألة السن لممارسة مهنة الترقیة خروج-

 .ةإلى شرط الجنسیة الجزائری ةسنة، بالإضاف25العقاریة، حیث تم تحدیدها عند 

تم وضع جدول خاص بالمرقین العقاریین الذي یمنح الاعتماد لمزاولة المهنة، حیث -

.اولتهایعتبر هذا الاعتماد ما یعادل الترخیص لمز 

.اشتراط الاحترافیة والقدرة المالیة لتحسین القطاع وتعزیزه-

.عدم تحدید المشرع بدایة سریان الضمان العشري بل ترك ذلك للقواعد العامة-

مهما كان نوع العقد المبرم فان المرقي العقاري ملزم بتنفیذ التزاماته التعاقدیة -

.والمهنیة
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بالرغم من شدتها، بل قرر عقوبات جزائیة لم یكتفي المشرع بالعقوبات الإداریة-

.لبعض الالتزامات

:استنادا إلى هذه النتائج، قدمنا مجموعة من الاقتراحات التالیة

.ضبط النصوص القانونیة المتعلقة بالمجال وتحدیثها بشكل مناسب-

.منح تسهیلات مالیة للمرقي العقاري من أجل مباشرته لمهامه-

بیق أحكام الضمان العشري على المرقي العقاري خاصة توضیح أكثر لكیفیة تط-

.لكونه هو من یتعامل مباشرة مع مقتني العقار

.ضرورة تشدد تطبیق القوانین المنظمة للمهنة وعدم التساهل بها للنهوض بالقطاع-

.إقامة شراكات مع شركات أجنبیة للاستفادة من الخبرات المتقدمة في هذا المجال-

.على الدولة أن تراجع سیاستها في التجدید في الرقابة-

تشهد الهیئات الحكومیة المختصة التي تدیر القطاع بعض التحدیات التشریعیة 

والصعوبات في التنفیذ، مما یؤثر سلبا على الاستقرار القانوني وتطویر القطاع العقاري، لذا 

ینبغي على المشرع الجزائري تعزیز النصوص القانونیة بقوانین أخرى تسهم في النهوض 

.بهذا القطاع
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:الكتـــــــب: أولا

أبو السعود رمضان، شرح العقود المسماة في عقدي البیع و المقایضة، دار المطبوعات -1

.2000الإسكندریة ،الجامعیة، 

بلحاج العربي، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة -2

.2016الثانیة، دار هومة ، الجزائر، 

بوستة إیمان، النظام القانوني للترقیة العقاریة، دراسة تحلیلیة، دار الهدى للطباعة والنشر -3

.2011والتوزیع، الجزائر،

، دیوان المطبوعات الجامعیةلبیع في القانون المدني الجزائرين محمد، عقد احسنی-4

.2001الجزائر،

على ضوء القانون رقم -خیرة سعدي إبراهیم، المسؤولیة العشریة في الترقیة العقاریة-5

.2022ابن الندیم للنشر و التوزیع، الجزائر، -11/04

عقد البیع على التصامیم وفقا لأحكام قانون ، النظام القانوني لسي یوسف زاهیة حوریة-6

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، دار  11/04رقم 

.2014ن، .ب.الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، د

، الوجیز في عقد البیع، دراسة مقارنة و مدعمة باجتهادات سي یوسف زاهیة حوریة-7

و النشر و التوزیع، تیزي قضائیة و فقهیة، دار الأمل للطباعة

.2008وزو،

 04_11:قم، دراسة تقنیة البیع على التصامیم في ضوء قانون ر سي یوسف زاهیة حوریة-8

م نشاط الترقیة العقاریة و النصوص التطبیقیة ظالمحدد للقواعد التي تن

.2017الجزائر،،له ، دار هومة
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الطبعة –الالتزام في القانون المدني مصادر-علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام-9

.2007الجزائر،السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة ،

.2014الفعل المستحق للتعویض، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، فیلالي علي،-10

، المسؤولیة المعماریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة حسنینمنصور محمد

1999.

:الرسائل و المذكرات الجامعیة:ثانیا

:الدكتوراهأطروحات -أ

شعوة مهدي، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشریع الجزائري رسالة -1

قانون المقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص 

وة عقاري، فرع قانون التهیئة والتعمیر، كلیة الحقوق، جامعة الإخال

.2014/2015قسنطینة، ،منتوري

مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة، أطروحة لنیل -2

شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عقاري و زراعي، كلیة الحقوق و 

.26/06/2016العلوم الإداریة، جامعة الإخوة متنوري، قسنطینة،

:مذكرات الماجستیر - ب

أومحمد حیاة، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء القانون رقم -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، 11/04

تیزي وزو، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

26/02/2015.
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طار عقد الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة بن تریعة ماها، مسؤولیة المرقي العقاري في إ-2

،ماجستیر، فرع قانون المنافسة وحمایة المستهلك، كلیة الحقوق

.1،2013/2014جامعة الجزائر

المحدد لقواعد نشاط 04_11كتو لامیة، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم -3

لقانون، فرع قانون الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في ا

تیزي ،العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.06/10/2013وزو،

:مذكرات الماستر  -ج

دحمان، تمویل الترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة وسعدانأمالأورزیقي -1

في القانون، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم الماستر

.28/09/2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بلخیري سارة وعساس كمال، المركز القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري مذكرة -2

مقدمة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

السیاسیة، جامعة محمد البشیر  مة الحقوق والعلو الأعمال، كلی

.2021/2022الإبراهیمي، برج بوعریریج، 

بن قطاط إسمهان، النظام القانوني لمهنة المرقي العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة -3

نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون 

، جامعة عبد الحمید بن الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة

.02/07/2019بادیس، مستغانم، 

بوزكري خالد وغالم محمد أمین، التزامات المرقي العقاري في القانون الجزائري، مذكرة -4

تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص القانون العقاري، 
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كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة ابن خلدون، تیارت، 

2018/2019.

رابحي فاطمة ورزقي طاوس ریمة، المركز القانوني للمرقي العقاري في ظل أحكام القانون -5

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 04_11رقم 

القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

2016/2017.

ئري، مذكرة مقدمة ضمن سالمي محمد، المرقي العقاري الخاص في التشریع الجزا-6

متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق 

.2020/2021والعلوم السیاسیة جامعة العربي التبسي، تبسة، 

شعبي حمزة وسماتة إیمان، تنظیم الترقیة العقاریة الخاصة كنشاط اقتصادي مقنن في -7

انون الأعمال، كلیة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص ق

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

2021/2022.

عمي حبیب، الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في -8

الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2019/2020جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

لدغم شیكوش عبد الرزاق وقطوش فوزي، التزامات المرقي العقاري والضمانات المقررة -9

للمشتري في عقد البیع على التصامیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

الماستر أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016/2017السیاسیة، جامعة مسیلة، 



قـائمة المراجع 

93

یش ریاض، النظام القانوني للمتعامل العقاري، مذكرة تخرج ضمن مرسلي سعاد ودرو -10

متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص القانون 

العقاري، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي أحمد بن 

.2018/2019یحي الونشریسي، تیسمسیلت، 

القانوني للمرقي العقاري، مذكرة لنیل شهادة ویحلالي فریدة، المركز مصباح سومیة-11

الماستر في القانون، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم 

.25/09/2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:المقالات:ثالثا

، مجلة علمیة دولیة ذبیح سفیان، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري-1

جامعة یحي سداسیة محكمة صادرة عن مخبر السیادة والعولمة،

  .198-185ص .، ص2020، 1العدد ) الجزائر(فارس بالمدیة 

مخبر -مجلة الدراسات القانونیةزیتوني زكریا، التنظیم القانوني لمهنة المرقي العقاري، -2

ص .، ص2015، العدد الأول جامعة المدیة،-السیادة والعولمة

15-35.

المجلة ججیقة، النظام القانوني للمرقي العقاري في التشریع الجزائري، عیداني لوناسيس-3

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

  .75-51ص .، ص2011، 2العدد ، تیزي وزو

عقد البیع على التصامیم وضماناته في القانون إنشاءسي یوسف زاهیة حوریة، -4

صدر عن مجلس ت-، مجلة الحقوق، فصلیة علمیة محكمةالجزائري

ص .، ص2014، دیسمبر 4العدد  جامعة الكویتالنشر العلمي،

911-931.
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النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة -أ

ج .ج.ر. یتضمن قانون العقوبات، ج،1966یونیو  8في  ، مؤرخ156_66أمر رقم -1

19_15، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966یونیو 11، الصادر بتاریخ 49العدد 

دیسمبر 30، الصادر بتاریخ 71ج، العدد .ج.ر. ، ج2015دیسمبر  30ؤرخ في الم

.، معدل ومتمم2015

ج  .ر .یتضمن القانون المدني، ج، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58_75أمر رقم -2

05_07، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78ج، العدد 

، 2007ماي13، الصادر بتاریخ 31العدد  ج،.ج.ر .، ج2007ماي13المؤرخ في 

.معدل ومتمم

ج . ر. ، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر  26في  ، مؤرخ59_75أمر رقم -3
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:ملخص

لتنظیم نشاط الترقیة العقاریة ومهنة المرقي العقاري، حیث 04_11القانون رقم تم وضع 

المرقي للالتحاق بالمهنة وممارستها، وكذا المهام المتنوعة التي یقوم بها ةیحدد الشروط اللازم

العقاري سواء كانت بناء مشاریع جدیدة أو ترمیم أو إعادة تأهیل أو تدعیم البنایات، بالإضافة إلى 

، كما یتولى أیضا مسؤولیة تنسیق جمیع العملیات رتهیئة وتأهیل الشبكات بغرض البیع أو الإیجا

أعمال انجاز المشروع المتدخلة في إطار الدراسات والأبحاث وتوفیر التمویل، بالإضافة إلى تنفیذ

العقاري وإدارة المشاریع العقاریة، ویتحمل الحقوق والالتزامات المنبثقة عن التصرفات القانونیة التي 

یقوم بها مع المقتني، بما في ذلك تحدید المسؤولیة سواء كانت مدنیة أو إداریة أو جزائیة، التي 

.اماته الملقاة على عاتقهیتعرض لها المرقي العقاري في حالة عدم تنفیذه لالتز 

، البناءالمقاول، الترقیة، العمران، التحفیزات الجبائیة،المرقي العقاري،:الكلمات الدالة

.المسؤولیة العشریة

Résumé:

La loi n°11_04 qui réglemente les règles régissant l'activité de promotion
immobilière et la profession de promoteur immobilier, que ce soit en termes de conditions
d'admission, d'exercice de la profession ou des différentes tâches qu'il accomplit, telles que la
construction de nouveaux projets, la rénovation, la réhabilitation ou le renforcement des
bâtiments, ainsi que la mise en place et la réhabilitation des réseaux en vue de a vente ou de la
location. de plus, il est responsable de la coordination de toutes les opération qui entrent dans
le cadre des études, des recherches et du financement, ainsi que de l'exécution des travaux de
réalisation du projet immobilier et de la gestion des projets immobilières ainsi que des droits
et obligations découlant des transactions légales qu'il effectue avec l'acquéreur, y compris la
détermination de la responsabilité, qu'elle soit civile, administrative ou pénale, encourue par
le promoteur immobilier en cas de non-respect des obligations qui lui incombent.

Summary :

The following text has been organized according to law No.11_04, which regulates
the rules governing real estate promotion activity and the profession of real estate promoter,
in terms of admission requiments, practice of the profession, and various tasks performed.
These tasks include constructing new projects, renovating, rehabilitating, or reinforcing
buildings, as well as preparing and rehabilitating networks for the purpose of sale or rental.

Additionally, the real estate promoter assumes the responsibility of coordinating all operations
within the scope of studies, research, and financing, as well as executing the construction
works of the real estate project and managing real estate projects. They also bear the rights
and obligations resulting from legal transactions carried out with the buyer, including
determining liability, whether civil, administrative, or criminal, incurred in the event if the
promoter's failure to fulfill obligations.


